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حق تعديل المبادرة التشريعية في ظل التعديل 

 2016الدستوري

 بن عمر مريم 

 منيقر فطيمة الزهرة 

 تحت اشراف الاستاذ 

 با خالد عبد الرزاق 



 



 شكر وتقدير 

 قال رسول الله عليه وسلم : " من لم يشكر الله".

 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الحمد الله على احسانه واشكره على توفيقه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما 

اله  لشانه ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى

 وصحبه و اتباعه .

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع نتقدم بجزيل الشكر 

والامتنان الى الاستاذ الفاضل " با خالد عبد الرزاق" الذي جاد علينا بتوجيهاته السديدة 

 وآرائه الثاقبة التي انتفعت بها رسالتي .

 ن الى لجنة المناقشة .كما نتقدم بالشكر والعرفا

 ونتوجه بالشكر الى كل الاساتذة قسم الحقوق .

 كما نتوجه بخالص شكري وتقديري الى كل من ساندني من قريب او بعيد .

" رب اوزعني ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه 

 وادخلني رحمتك في عبادك الصالحين".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هداء الا

الى كل من كان دعاؤها مصباحا انار لي دروب الحياة ،ورضاها عني قوة زادتني عزيمة 

والى من كان سببا في وجودي الى من شد ازري وقوى ساعدي وعوضني فقر الدنيا بماله 

 وفقر الاخرة بنصائحه والدي العزيز .

مل ووصولي الى اعلى الى الذين وقفوا الى جانبي وترقبوا بشغف وشوق كبير اتمام هذا الع

 المراتب اخواتي حفظهم الله .

الى شخصين عزيزين على قلبي الحاضر والغائب "امي" واخي "خالد" رحمهما الله برحمته 

 الواسعة .

 لله تعالى الذي بفضله وتوقيفه وصلت الى هذا اليوم.وكل الفضل 

 مريم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الاهداء

الى والدي الكريمين ادامها الله لي حفظهما امي العزيزة نبع الحنان وابي الغالي مصدر 

قوتي وعزتي اهدي لكما هذا العمل تعبيرا لما قمتم به من اجل وصولي الى هاته اللحظة 

 الى العائلة الكريمة من كبيرها الى صغيرها 

ف على منابر و اعطى اهدي هذا العمل الى كل اشعل شمعة في درب علمي والى من وق

 من حصيلة فكره 

 الى الاصدقاء والاحباء البعيد والقريب 

 فطيمة الزهراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المختصرات 

 ج                     الجزء 

 ط                     الطبعة 

 د.ط                  دون طبعة 

 د.س.ن                 دون سنة نشر 

 الجريدة الرسمية                  ج.ر

 ج.ج.د.ش            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 ق.ع                 القانون العضوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة 



 مقدمة
 

 مقدمة:

عية، ة التشريلسلطتنقسم السلطات في الدساتير الجزائرية المعاصرة إلى ثلاثة: السلطة التنفيذية، وا
 والسلطة القضائية، حيث تختص كل واحدة في مجالها.

 ةي الدولية فحيث تعتبر الوظيفة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستور
حتكر لأخيرة تذه اهير عن الإرادة الشعبية، وبالرغم من هذا لم تعد العام للتعب ذلك أنها تعد الإطار

تي يمر احل الالتنفيذية، لتتشارك معها أغلب المر، بل تتدخل معها السلطة كاملاالعمل التشريعي 

لسياسي ام ابها أي مشروع قانوني، حيث أصبحت تحتكم في زمام العملية التشريعية برمتها، فالنظ
جال الم ئري عرف تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، حيث تعاظم تدخلها فيالجزا

ذي وزراء الس الالتشريعي بكثرة المبادرات القانونية التي تتقدم بها الحكومة بعد مرورها على مجل

ة لأولوية وايترأسه رئيس الجمهورية، والإمتيازات التي تحظى بها هذه المشاريع من حيث الأفضلي
المالي  لمجاللبرلمان، وسيطرتها على اا أعضاءبالمقارنة مع إقتراحات القوانين المقدمة من طرف 

 .المالية انونقالذي يعتبر حكرا لها دون البرلمان أو بما يعرف بإنفراد الحكومة في إعداد مشروع 

شريعية التبمبدأ الإزدواجية في إطار السلطة  1996وقد تدعم العمل البرلماني في ظل دستور 

، لأمةحيث أوجد إلى جانب المجلس الشعبي الوطني )م. و. ش(، غرفة ثانية تتمثل في مجلس ا

 مة،والمجلس الشعبي الوطني له الحق في إقتراح التعديلات دون أن يكون دخل في مجلس الأ
ل على ، فقد أعطى الحق لمحلس الأمة في إقتراح التعدي2016بخلاف التعديل الدستوري لسنة 

 ساس أنه منح له الحق في المبادرة بالتشريع.أ

يث من ح بالتشريع تعد من القضايا الأكثر حساسيةونظرا لأن مسألة التعديلات على المبادرة 

 ممارسة أعضاء المجلس الشعبي الوطني لهذا الإختصاص التشريعي، يقتضي أن تحترم بعض
 الضوابط والشروط.

 فهل هذا ينطبق كذلك على مجلس الأمة؟ 

قديم تفي  ومن خلال إطار التباين الواضح بين النواب والحكومة هذه الأخيرة لا يرد شأن حقها
 التعديلات دون أي شروط أو قيود، وتستطيع تقديم التعديلات في أي وقت.

 

 أهمية البحث:

 تشريعية.ت الإن أهمية دراسة هذا الموضوع تتمثل في معرفة الجهات التي لها الحق في التعديلا -

( البرلمانية )الوقوف على مدى إستقلالية السلطة التنفيذية )الوزير الأول( عن السلطة التشريع -

لمراحل يع امن حيث المبادرة بالتشريع والحق في التعديل، وكذلك من خلال تدخلها الواسع في جم
 .2016الدستوري سنة بـسن القوانين على ضوء التعديل المتعلقة 

مها يقد ة ومدى مساهمته في العمل التشريعي والإضافات التي يمكن أنإبراز دور مجلس الأم -
 كشريك للمجلس الشعبي الوطني، وكذلك له الحق في التعديل.



 مقدمة
 

 معرفة الإطار القانوني الذي يتضمن الحق في تعديل المبادرة التشريعية. -

 أسباب إختيار الموضوع:

عديل تخاصة فيما يتعلق بالحق في  2016جديد جاء به التعديل الدستوري  ما هومعرفة كل  -
 المبادرة التشريعية.

 وهل هذا الجديد أثرى في إعداد وصياغة القاعدة القانونية؟

 .ى المنطقة إلة المجال الدستوري بإعتباره الإطار الحيوي بالنسبة لنا وبالنسبرغبتنا في دراس -

 منهج الدراسة:

ة التي نونيلدراسة إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل تحليل النصوص القاتتطلب هذه ا
 ل القيامن أجميتضمنها التعديل الدستوري والقوانين العضوية، وكذلك الإستعانة بالمنهج المقارن 

عديل تفي ظل التعديل الدستوري بخصوص الحق في بعملية مقارنة ما هو قديم مع ما هو جديد 
  التشريعية. المبادرة

 

 

 صعوبات الدراسة:

احل ن مرمعدم الإكتفاء بالمراجع التي تناولت الحق في تعديل المبادرة التشريعية كمرحلة  -
 .2016صياغة القانون في إطار القانون الدستوري سنة 

لعام اصل كون هذا الموضوع عبارة عن جزئية من جزئيات المبادرة بالتشريع، والتي هي في الأ -
 إعداد القاعدة القانونية.في 

 إشكالية البحث:

يل ي تعدفما الأساس القانوني الذي أعتمد عليه المشرع الدستوري فيما يتعلق بالحق 

 المبادرة التشريعية من حيث الجهات والمراحل التي تمر بها؟

 حيث تنبثق من هذه الإشكالية الإشكاليات الفرعية التالية: 

 ها؟لقاعدة القانونية وما هي أهم مجالات مبادرتما دور الحكومة في صياغة ا -

 عا؟فتين مبرمتها بالنسبة للغرهل البرلمان مازال مسيطرا على العملية التشريعية  -

 هل منح الدور الكافي والحق لمجلس الأمة في تعديل المبادرة التشريعية؟ -

 ولمعالجة هذه الإشكالية سنقوم بدراسة هذا الموضوع بناء على فصلين:



 مقدمة
 

لى إتم تقسيمه قد حق المبادرة التشريعية و يتضمن الفصل الأول :الفصل الأول *

 مبحثين:

لى إتطرق والذي بدورنا سن يتضمن حق الحكومة في المبادرة التشريعية المبحث الأول:

 يها.شرع فأهم الإجراءات التي يمر بها إقتراح التشريع، وكذلك أهم المجالات التي ت

راح ي إقتأيتضمن حق أعضاء البرلمان في إقتراح المبادرة التشريعية  المبحث الثاني:

 القانون المقدم من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

ى سيمه إليتضمن هذا الفصل الحق في تعديل المبادرة التشريعية وقد تم تق الفصل الثاني:* 
 مبحثين: 

 ديل.تضمن الإطار المفاهيمي لحق التع المبحث الأول:

 الجهات التي لها الحق في التعديل. المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 الفصل 

 الاول
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 الفصل الأول: الحق في المبادرة التشريعية في ظل التعديل الدستوري

2016. 

ة تساهم لتنفيذياسلطة التشريع هو عملية تتقاسم فيه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولهذا فإن ال

لك فقد من ذ في عملية إعداد القانون وذلك من خلال حق المبادرة بالتشريع بالقوانين، وبل أكثر

ها لالنسبة تكرا ب، والذي يعتبر محالماليعلى هذا المجال  تستحوذتسمح لها بأن  امتيازاتمنحت 

 ناهيك عن أولوياتها في الحق في تعديل المبادرة التشريعية.

ر دساتيولمعالجة كيفية مشاركة الحكومة أو السلطة التنفيذية هذا العمل تمت عبر مختلف ال

هذ ما ونون، الجزائرية إقتسام هذا الحق من المبادرة بالتشريع التي تعتبر أولى مراحل سن القا

لمبدأ لوفقا  المبحث الأول بالإضافة إلى أن البرلمان هو الهيئة المختصة بالتشريعسنتناوله في 

 الديمقراطي، وهو المكلف بإصدار القوانين والمصادقة عليها.

ولهذا فالمؤسس الدستوري منح للبرلمان بغرفتيه سلطة إعداد القوانين والتصويت عليها وهذا ما 

التي  2016من التعديل الدستوري  112دته نص المادة يطلق عليه إقتراح القوانين، وهو ما أك

نصت على:" تمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني 

من  98، والتي يقابلها نص المادة 1ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"

من قبل البرلمان تمر بعدة مراحل، وهذا ما سنتطرق إليه ولهذا فالمبادرة التشريعية  1996دستور 

 في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 المبحث الأول: حق الحكومة في المبادرة التشريعية.

وهي حق لكل من الوزير ، 2على السلطة التشريعيةقانون المبادرة التشريعية هي عرض مشروع 

 2016.3من التعديل الدستوري  136الأول وأعضاء البرلمان وهذا ما جاءت به نص المادة 

المتمثلة  التنفيذيةوالتشريعية، نجد أن السلطة  التنفيذيةوبما أن هذا الحق مخول لكل من السلطتين 

أكثر من  مارس هذا الحق، ولا يصطدم بأية قيود ولهذا فهي تستطيع إلى حد مافي الوزير الأول ت
                                                             

 2016مارس  07بتاريخ ،  14من دستورج.ج.د.ش ، المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد 112المادة  1
، دار هوما للنشر 21، ط1جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون، ج  محمد سعيد - 2

 .157والتوزيع، الجزائر، د. س.ن،ص 
: " لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة 2016من التعديل الدستوري  136المادة  -3

 بالقوانين."
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مواضع النقص والقصور فيه، وفي ذلك توضع كم على النظام التشريعي السائد، وتبيان غيرها الح

 مناقشتها تحت تصرفها كافة الأجهزة المتخصصة التي تقوم بجمع المعلومات والتنسيق بينهما، ثم

 1المشاريع بشأنها. وطرح

ة شريعيولهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى توضيح أهم الإجراءات التي تمر بها المبادرة الت

 ادرة الحكومة بمشاريع القوانين )المطلب الثاني(.)المطلب الأول( ومجالات مب

 

 

 

 

 

 

  المطلب الأول: إجراءات المبادرة بمشاريع القوانين.

في فقرتها الثالثة، بالنسبة لمشاريع الحكومة العرض على  1996من دستور  119تشترط المادة 

بإيداعها لدى مكتب  بعد دللك يقوم رئيس الوزراء مجلس الوزراء، وإستشارة مجلس الدولة، 

 2المجلس الشعبي الوطني.

وزراء، من التعديل الدستوري أضافت أن تعرض مشاريع القوانين على مجلس ال136وأما المادة 

ك يتم عد ذلبعد أخد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة )الفرع الأول(، وب

 ني(.الثا الفرع)صة لدراستها والتصويت عليها إحالة هذه المشاريع إلى اللجان الدائمة المتخص

 الفرع الأول: إعداد المشروع التمهيدي.

شكلية قيود اللك الدون أن يكون هناك قيود غير ت ،الوزير الأول له دور في تقديم المبادرة بالقوانين

ن لقانولإد تتولى الحكومة تحت إشراف وزاراتها بإعداد المشروع التمهيدي  المتعارف عليها،

 وتقديمه للبرلمان.

التمهيدي لمشروع القانون  المشروعوبهذا الصدد ندرس هذا الموضوع من خلال التطرق لإعداد 

ولة على مستوى الوزارة )أولا(، ثم الأمانة العامة )ثانيا(، وأخيرا عرض مشروع القانون مجلس الد

 وموافقة مجلس الوزراء)ثالثا(.
                                                             

قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مدكرة لنيل شهادة  - 1

 .07، ص2002الماجستير في القانون، فرع القانون، لجزائر، 
لمؤرخ في ا02/03،المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر 8بتاريخ  76،ج.ر،عدد 1996من دستور  119المادة  - 2

،المؤرخ في 08/19،المعدل بالقانون رقم2002ابريل  14،الصادر بتاريخ 25،ج.ر،عدد 2002ابريل  10

 . 2008نوفمبر 16صادر بتاريخ  63،ج.ر ،عدد2008نوفمبر 15
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 أولا: على مستوى الوزارة. 

در أن يبا حيث يمكن لكل وزير إعداد المشروع التمهيدي للنص إلى الوزارة المعنية، تسند مهمة

 بتحضير مشروع النص التشريعي، وذلك حسب إختصاصاته، وكذا القطاع 

 

 

لى عفي المبادرة بالنص التشريعي  الذي يشرف عليه ضمن مخطط عمل الحكومة، وقبل الشروع

 الوزير المعني أن يراعي ما يلي:

 الهدف أي تريد الحكومة بلوغه من النص التشريعي. -

 الوسائل التنظيمية والمالية التي يمكن للحكومة إستخدامها لبلوغ هدفها. -

 النتائج والاثار التي يرتبها النص جراء تطبيقه، والآليات المطلوبة لتنقيده. -

الأثر المالي أو التكاليف المباشرة المحتملة التي قد يستعملها القطاع عند إلتزامه بالخيارات  -

 1المعروضة.

 التأكد من عدم وجود عوائق تعترض تنفيذ النص. -

ا ، وكذولبغية التحقق من مدى إنسجام النص المتزامن إعداده مع غيره من النصوص القانونية

 .زراتة بالنص بالتشاور مع باقي الو، تقوم الوزارة المبادرتحقيق الأهداف المتوخاة منه

كما يمكنها توسيع إستشاراتها إلى جهات أخرى من أجل إثراء النص، تقوم مصالح القطاع المعني 

 2لأمانة العامة للحكومة.وع النص التمهيدي ثم ترسله إلى ابضبط الصياغة الأولية لمشر

 ثانيا على مستوى الأمانة العامة:

ثل الأمانة العامة للحكومة جهازا إداريا مكلفا بتنظيم العمل الحكومي ومتابعة بالتدخل تم

  3.في مستوى إجراءات القرار وطرقه

 

حيث تعتبر قاعدة تنظيم النشاط القانوني للدولة، ومنه عندما يصل المشروع التمهيدي 

بإخضاعه لدراسات أولية، من للقانون من الوزارة المبادرة تقوم الأمانة العامة للحكومة 

                                                             

بدير يحي، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقوانين المكملة في الجزائر، مدكرة لنيل  - 1

 .10جامعة أبي بكر بلقايد، ، قسم الحقوق، ص كلية الحقوق والعلوم السياسية ،هادة الماجستير في القانون العام، ش
 .10المرجع نفسه، ص  - 2
 .10المرجع نفسه، ص - 3
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طرف المديريات المختصة للتحقق منه على المستوى القانوني، والتدقيق فيه من جانب 

  1الصياغة، وكذلك من الجانب الشكلي له، ومدى مطابقته للإطار القانوني المعمول به.

 نةلأمااعلى أن يتم إعداد الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون تحت إشراف 

ة وزاريوباقي القطاعات ال العامة للحكومة بالتنسيق مع الوزارة صاحبة المبادرة،

 المنعقدة لهذا الغرض. نتائج الإجتماعاتالأخرى، في ظل 

وبعد التوصل إلى المشروع التمهيدي يقوم الأمين العام للحكومة بإقتراح تسجيل 

الحال في  وجزائر كما هالمشروع التمهيدي في جدول أعمال الحكومة التي تجتمع في ال

فرنسا تحت رئاسة الوزير الأول، وتدرس النص وتصادق عليه ومتى حظيت 

   2بالمصادقة يعرض على مجلس الدولة لإبداء الرأي.

 ثالثا: عرض المشروع على مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

 إستشارة مجلس الدولة: – 1

على أن مشاريع  2016الدستوري لسنة  من التعديل 3في فقرتها  136من خلال المادة        

 .3القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد إستشارة مجلس الدولة

م المادة تمالمعدل والم المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة، 01- 98ي بالرجوع إلى القانون العضو

ذا حدد هيمنه تنص على أن المجلس الدولة يبدي رأيه في مشاريع القوانين وفق للشروط التي  4

 القانون وفقا لنظامه الداخلي.

يخطر بها منه على أن مجلس الدولة يبدي رأيه في مشاريع القوانين التي  12وتنص المادة أيضا  

 4 4حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 

بولا الحكومة لكي يكون مق دمهومن خلال هذه المواد يمكن أن نستنتج بأن أي مشروع قانون تق -

داء الرأي فيه، ويعتبر هذا الإجراء لابد أن يمر على مجلس الدولة لإب يةناحية الشكلية والإجرائمن ال

يشمل إلا مشاريع القوانين ستشاري لمجلس الدولة لا إلزامية ولهذا يعتبر الإختصاص الإو طبيعة ذ

                                                             

، العدد السادس، 2016سمية لكحل، المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري  - 1

 .213ص 
حاكم أحمد، دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة، مدكرة لنيل شهادة ماجستيرفي القانون  - 2

 .33-32، ص ص 2017-2016الإداري المعمق، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2016مارس  7، بتاريخ 14العدد من دستور ج.ج د.ش، المنشور بالجرية الرسمية،  136المادة  - 3
المتضمن اختصاصات  5/1998/ 30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  14والمادة  12المادة -  4

،المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 1/7/1998الصادرة في  37مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،ج.ر، العدد 

 .3/9/2011الصادرة في  43العدد ،ج.ر،ا2011يوليو 26المؤرخ في  13-11رقم 



 2016حق المبادرة التشريعية في ظل التعديل الدستوري                :الفصل الأول

 

12 
 

دون إقتراحات أعضاء البرلمان، والغرض من ذلك هو الحفاظ على مبدأ  ،الحكومةبها  التي تتقدم

 الفصل بين السلطات.

نه أويتعين على مجلس الدولة أن يدرس كل مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، و

من  02لا يقوم بهذه المهمة من تلقاء نفسه وإنما بناء على إخطار من الحكومة، وقد نصت المادة 

الذي يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الإستشاري  261 – 98رسوم التنفيذي رقم الم

 1الدولة على ذلك. أمام مجلس

كومة حيث يرسل كل مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للح

 هذه مجلس الدولة إلى الأمانة العامة لمجلس الدولة، ويسجل ذلك في سجل الإخطار، ويمارس

 المهمة في حالتين:

حد أعيين الحالة العادية: وهي بمجرد إبلاغ رئيس مجلس الدولة بمشروع القانون يصدر أمرا بت

 مختلفبمستشاري الدولة كمقرر، من أجل تفرغه لدراسة هذا المشروع، وهنا يمكنه الإستعانة 

 .الخبرات التي يراها تفيد في دراسة مشروع القانون

جلس ئيس مروهي عندما ينبه الوزير الأول على إستعجالها ويرسل إلى  الحالة الإستثائية:

 الدولة مشروع القانون إلى اللجنة الدائمة الذي يعين بدوره مستشارا مقررا.

افظ ضر محوتعقد المداولة المشكلة من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة، ويح

اقشة ذه المنتتم هيه الجلسات والمداولات ويقدم مدكراته، وفي كلتا الحالتين تخالدولة أو أحد مساعد

 بالتصويت وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وبعدها يدون مجلس الدولة رأيه الذي يعتبر التقرير النهائي، الذي بدوره يرسل إلى الأمين العام 

رائيا بعرض مشروع القانون على مجلس الدولة للحكومة رئيس مجلس الدولة، والحكومة ملزمة إج

 2.بالرأي الإستشاري ولا يوجد نص يدل على ذلك بالأخذحتى يكون دستوريا، واكن غير ملزمة 

 عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء: – 2

 ن تعرض علىمن التعديل الدستوري في فقرتها الثالثة فإن مشاريع القواني 136طبقا لنص المادة 

نين، الوزراء، ولتمكين رئيس الجمهورية الذي يترأسه من الإطلاع على مشاريع القوامجلس 

ورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء يتجدد مصير مشروع القانون، وهنا يظهر دور رئيس الجمه

 فضه.ره أو الفعال والحقيقي في العملية التشريعية من خلال إعطاء مشروع القانون تأشيرة مرور

 المصادقة على مشروع القانونفي حالة 

 

                                                             

،يحدد اشكال الاجراءات وكيفياتها  1998اوث29المؤرخ في  261-98من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1

 .30/9/1998الصادرة بتاريخ  64في المجال الاستشاري امام مجلس الدولة ،ج. ر، عدد 
 .215 – 214سمية لكحل، مرجع سابق، ص ص  - 2
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 نون لدى مكتباالعام باسم الحكومة بإيداع مشروع الق الأمينمن طرف مجلس الوزراء يقوم  

  1أم مكتب مجلس اللأمة. الشعبي الوطني المجلس

 .الة مشاريع القوانين على اللجان الدائمة المتخصصحالفرع الثاني: إ

العملية التشريعية عند إحالة النص عليها من خلال يتمثل دور اللجان الدائمة المتخصصة في 

وكذلك الوثائق المرفقة معها حيث تقوم  دراساته لمحتوى هذه النصوص، وإعداد التقارير بشأنها،

إما بقبولها مع إمكانيات التعديل عليها أو برفضها، ولكن ليس لهذه الجان الحق بدراسة كل هذه 

  2من طرف الحكومة أو تأجيلها. القوانين فهناك ما يتم سحبهامشاريع 

المتعلق بتنظيم  12-16من القانون العضوي  19أولا دراسة مشروع القانون: حسب نص المادة 

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما  عمل البرلمان

فق بعرض الأسباب، وأن يحرر نصه ، حتى يكون مشروع القانون مقبولا لا بد أن يروبين الحكومة

 3في شكل مواد.

وبعد الإنتهاء من هذه الإجراءات يقوم الوزير الأول بإيداع مشارع القوانين حسب الحالة حيث 

النص المعروض أمامه أو تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على 

من التعديل  137ل المنصوص عليها في المادة على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائ

 2016.4الدستوري 

 ثانيا: العوامل المؤثرة في عمل اللجان الدائمة المتخصصة.

 ة هي:متخصصإن أهم العوامل المؤثرة في عملية دراسة مشروع القانون من قبل اللجان الدائمة ال

 

جل الحضور، بالإضافة إلى الأعامل التكوين البرلماني، وعامل الانضباط الحزبي، وعامل 

إعداد تها والقانوني المقدر بـ شهرين من تاريخ إحالة مشروع القانون على هذه اللجان في دراس

 تقرير بشأنها.

 المطلب الثاني: مجالات مبادرة الحكومة بمشاريع القوانين.

ات ختصاصإن الإختصاص الأساسي للحكومة هو الإختصاص المالي الذي كان سابقا من الإ

كومة فقط، لماني في المجال المالي وقصره للحالأصلية للبرلمان، إلا ان الفقه حصر الدور البر

                                                             

 .38أحمد، مرجع سابق، صحاكم  - 1
، ج.ر، عدد 2016أوث سنة  28ه الموافق لـ  1436دو القعدة عام  25الصادر في تاريخ  12-16من ق.ع رقم  1ف  21المادة رقم  - 2

 .57، ص59
 .57، ص 12-16من ق.ع رقم  19أنظر المادة  - 3
 .57، ص59، عدد ، ج.ر2016أوث سنة  28. 2016من التعديل الدستوري  137انظر المادة  - 4
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يع رأصبحت هي الهيئة الوحيدة المخولة لها تقديم المشاريع المتعلقة بالمالية دون مشا ولهذا

 .البرلمان

دور هذا ال هاذاوإستحو ولهذا فإن الحكومة لها حرية في المبادرة بمشاريع القوانين )الفرع الأول(،

 في المجال المالي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: حرية الحكومة المبادرة بمشاريع القوانين.

للحكومة الحق في المبادرة في مشاريع القوانين وذلك عن طريق الوزير الأول في المجالات 

 .12016من التعديل الدستوري  141-140المخصصة للبرلمان المتعلقة بالمواد 

وقد أوكلت مهمة تنظيم المسائل التي تخرج عن مجال القانون إلى السلطة التنفيدية ممثلة في رئيس 

، ويمكنه إتخاذ قرارات مهمة لتنظيم 1432حسب نص المادة  الجمهورية والوزير الأول بالتبعية

 غير مخصصة للقانون التي لم يدخلها الدستور في المسائل 

 

 

 

نين لطة مستقلة مصدرها الدستور، وللوزير الأول مهمة تنفيذ القوامجال القانون، وهي س

 تدابير لم يسبق تنظيمها. قة لا مستقلة لعدم إمكانيته إتخاذوالتنظيمات وهي مشت

ي تنظيمتصاص الالتمثيلية فيصبح الإخعلى حساب الإعتبارات  للإدارةتعد السلطة التنظيمية إمتياز 

 ستثناء.القاعدة والإختصاص التشريعي الإ

 .المالي المجال في بالتشريع للمبادرة الحكومة إحتكار :الثاني الفرع

 لىع لخصوصيته نظرا المالية قانون مشروع بصياغة العالم في الحكومات أغلب إنفردت     

 مختلفة جهزةأ على توفرها بحكم العامة والنفقات الإيرادات لتقدير أكثر مؤهلة الحكومة أن أساس

 .نفقات من طلبهاتت وما الحاجيات معرفة من تمكنها بشرية يةتقن وإمكانيات

 إليه تفتقد ما وهو دقيقة، ومالية إقتصادية دراسات على بناء تقديراتها تقديم من يمكنها كما -

 3ذلك. على توفرها لعدم النيابية المجالس

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري   140انظر المادة  -1

 .2016من التعديل الدستوري   141انظر االمادة
:"يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، يندرج تطبيق  143المادة  -2

 القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الاول" .
 12قاوي إبراهيم، مرجع سابق، ص - 3
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 علقيت فيما الفعلي عالمشر التنفيذية السلطة أصبحت التشريعي المجال أصاب لما ونظرا -

 .يهاعل احكر يعتبر الذي المالي للمجال بالنسبة أو البرلمان فيها يشرع التي بالمجالات

 .المالي المجال في الحكومة تشريع: أولا

 متهامقد وفي الإدارية ومصالحها الحكومة إختصاص من هو المالية قوانين مشاريع تحضير إن

 ةالمتعلق الأحكام أغلب أن بإعتبار المقرر بالدور ليس أنه غير ،تقنيا دورا تلعب التي المالية وزارة

 بعملية قومت فهي ولهذا الحكومة، فعل أو عمل من هي والتي سياسية، قرارات عن تنتج بالميزانية

 .كعملية بحثه تظهر التي المالية قانون مشروع تحضير

 

 

 .اتقريب أشهر 9 مدة على يمتد والذي الدول أغلب في مماثل مخطط حسب تجري حيث -

 على شرفت التي هي بإعتبارها المالية وزارة إختصاص من المالية قانون مشروع إعداد مهمة إن-

 الإيرادات عوتوق تقدير في خاصة فعلية أهمية له المالية وزير فإن وبالتالي العمومية، الخزينة

 في يحكم لذيا ،(الأول الوزير) الحكومة رئيس لسلطة قانونا يخضع المالية وزير أن غير والنفقات،

 .حولها المتنازع الملفات

 الوزراء مجلس يرأس الذي هو بإعتباره مهما دورا يلعب الجمهورية رئيس فإن أخرى جهة ومن

  1.الحكومة ضاءعلأ التضامني الإلتزام يعكس ما عليه، والمصادقة النص على المداولة تتم أن على

 .المالي للمجال الحكومة إحتكار أسباب: ثانيا

 لأنظمةا جميع في السائد الإتجاه هو المالي المجال في بالحكومة الخاص هنا المبادرة حق إن

 طابع ذات أسس على أيضا ويبنى وإقتصادية إجتماعية أسباب عن ناتج وهو المعاصرة السياسية

 برنامج عن لأرقامبا تعبر والتي سياسة، لكل المميزة الأداة الوسيلة هي الميزانية أن بإعتبار سياسي

 :يلي فيما والحجج الأسباب هذه فتتمثل ولهذا الحكومة، عمل

 كل وتحديد دات،الإيرا مبلغ لتقديم الكافية المعلومات تملك التي الوحيدة السلطة هي الحكومة إن -

 .المالي التوازن بمراعات وذلك الأعباء

 .الأوضاع بكل الكافي الإلمام لديها التي هي التنفيذية السلطة إن -

 .المستقبلية الخطط لوضع الكافية والخبرات الأجهزة لديها كما -

 

                                                             

 .13نفس المرجع، ص - 1
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 أولى بدرجة سيتلزم، مما الإيرادات تغطية بشأن تراخيص تعطي التي هي التنفيذية السلطة إن -

 النفقات، لصرف ترخيص نيمك لا كذلك قانون، بموجب الضرائب مثلا إنشاء يمكن لا أنه حيث

  1.للقانون وفقا مرخصة النفقات تكون أن يجب للضرائب بالنسبة الحال هو فكما

 القوانين إقتراح في البرلمان أعضاء حق: الثاني المبحث

يعد التشريع هو الوظيفة الأساسية لنشاط البرلمان والطابع الغالب له، لدى سمي بالسلطة التشريعية 

الحياة اليومية للمواطن في جوانبها المصادقة على القوانين التي تنظم  و سن القوانين فمهمته

 2.المختلفة

عليه، وإحدى مؤسسات الحكم  ة الأكثر إرتباطا بالجمهور والإنفتاحوالبرلمان هو المؤسس -

فهو هيكل نيابي يعبر عن أراء المواطنين،  الديمقراطي التي تجمع بين وظيفتين رئيسيتين،

   3أخرى هو آلية تشريعية تصنع قوانين الدولة.وإتجاهات الأحزاب السياسية من ناحية ومن ناحية 

 المتمثلة التشريعية السلطة وهي بذلك المختصة السلطة عن الصادر المكتوب القانون هو التشريع

 وذلك نالبرلما لغرفتي بالتشريع المبادرة سلطة كرس الدستوري فالمؤسس ولهذا البرلمان، في

 :على نصت والتي 2016 لسنة الدستوري التعديل من 1 فقرة 136 المادة بموجب

 عكس على «........بالقوانين المبادرة حق الأمة مجلس وأعضاء والنواب الأول الوزير من لكل»

 أعضاء دون فقط الوطني الشعبي المجلس لنواب فقط ممنوح الإقتراح حق كان السابقة الدساتير

 .الأمة مجلس

 

 فةالغر جانب إلى أخرى إصلاحات وأدخل 2016 لسنة الأخير الدستوري التعديل جاء لهذا -

 .الثانية للغرفة التشريع صلاحية منح الأولى

 وضع وإنما حريةال بمطلق ذلك يكن لم أنه إلا التشريع في البرلمان سيادة أقر كان إن الدستور إن -

 ظامن معظمها في تشكل والشروط الضوابط هذه الحق، هذا ممارسة لكيفية معينة وشروط ضوابط

 الإقتراح دايةب مند الدستورية الإجراءات من بمجموعة العملية هذه تمر لذلك ووضعها، القوانين من

 .النص صدور غاية إلى المقترحة بالتعديلات مرورا بالقانون

                                                             

 .14نفس المرجع، ص - 1

الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار1عبد الكريم قريشي، التجربة البرلمانية لمجلس الأمة، د ج، ط -2   

 .26 ، ص1440/2019
دراسة مقارنة تطبيقية في الجزائر، د.ج، د.ط ، دار ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي،   3 

 .180،ص 1431/2016الكتاب الحديث، الجزائر، 
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 .القانون إقتراح في الوطني الشعبي المجلس نواب حق: الأول المطلب

 السلطة تمارس» أن على منه 112 المادة خلال ومن 2016 لسنة الدستوري التعديل نص لقد

 نفس وهو« 1الأمة ومجلسالوطني  الشعبي المجلس وهما غرفتين من يتكون برلمان التشريعية

 . 19962 سنة الدستوري التعديل قبل 98 المادة عليه نصت الذي المضمون

 المؤسس نأ يثح القوانين، بإقتراح المبادرة الوطني الشعبي المجلس لنواب يحق أنه نستنتج ومنه -

 على هذاو ،التشريع ةممه لممارسة واسعا حيزا نشأته مند الوطني الشعبي للمجلس منح الدستوري

 .إختصاصاته من ضيق الذي الأمة مجلس عكس

 بمجموعة لةبكم القوانين فإقتراحات قيود، ولا إجراءات تقيدها لا التي القوانين مشاريع عكس ولكن

 .بالموضوع منها تعلق ما أو بالشكل منها تعلق ما سواء القيود هذه القيود، من

 التعرف تمسي ولهذا القيود، هذه بسبب ضعفا تعرف الوطني الشعبي المجلس نواب فإقتراحات ولهذا

 .القيود هذه أهم على

 

 

 

 .ونالقان لإقتراح الوطني الشعبي المجلس نواب تقديم شروط: الأول الفرع

 .الشكلية الشروط: أولا

 وذلك دستوريا به معترف الوطني الشعبي المجلس لنواب بالنسبة الإقتراح حق أن من بالرغم    

 الأول الوزير من لكل» 2016 لسنة الدستوري التعديل من 1 فقرتها في 136 المادة إلى إستنادا

 هذه القيود، من جملة فرض الدستوري المؤسس أن إلا 3«.بالقوانين المبادرة حق......... والنواب

 البرلمان بين الوظيفية للعلاقة المنظم العضوي والقانون الدستورية، الوثيقة وصفتها القيود

 :يلي فيما القيود هذه وتتمثل الداخلي، لنظامهم إقرارهم حين النواب وضعه وما والحكومة

 بد لا البرلمان امأمـــ مناقشتها وتتــــم الإقتراحات تقبل حتى: نائبا 20 قبل من التوقيع ضرورة- 1

 في الدستوري التعديل من 136 المادة عليه نصت ما وهــــذا نائب، 20 قبل من موقعـــة تكــون أن

 في عضو ونعشر أو نائبا،( 20) قدمها إذا للمناقشة، قابلة القوانين إقتراحات تكون: 2 فقرتها

 «.أدناه 137 المادة في عليها المنصوص المسائل في الأمة مجلس

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري   112انظر المادة  1
 1996من الدستور  98انظر المادة  2
 .2016من التعديل الدستوري  136أنظر المادة  - 3
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 من 137 ةالماد أحكام مراعاة مع: »12- 16 العضوي القانون من 22 المادة لدلك أكدته ما وهذا

 نم عضو عشرون أو نائب( 20) قبل من عليه موقع قانون إقتراح كل يكون أن يجب الدستور

 «........الأمة مجلس

 للمجموعات بةبالنس خاصة الإقتراحات قلة إلى بالنتيجة يؤدي النصاب بهذا الإقتراحات تقيد حيث -

 إقتراحاتب للمبادرة العددي بالقيد أخد الدستوري والمؤسس ،نائبا 20تحوز لا التي البرلمانية

 لطابعا إضفاء أجل من كذلك الفردية، المبادرة سلطة من النواب دور تهميش أجل من القوانين

 إلى رقىت لأن وتؤهلها المقترحات هذه جدية يحقق مما. القانون إقتراح ممارسة في الاجتماعي

 .والجودة بالدقة تتميز التي الحكومية المبادرة مستوى

 

 خاصة يةالحكوم للمبادرة التفوق منح بغرض البرلماني الإقتراح عرقلة هو ذلك من الهدف كذلك

 النصاب. هذا على الحصول السهل من ليس وأن

 أن من بد لا قانون إقتراح كل :القانونية الصيغة ومراعات القوانين إقتراحات تسبب ضرورة – 2

 إضفاء أجل من مواد شكل في تحريره يتم وأن عرضه، إلى أدت التي الأسباب بعرض يرافق

 .عليه القانونية الصيغة

 ودراسته فيه ثالب أجل من الوطني الشعبي المجلس مكتب لدي بإيداعه يقومون الإقتراح وأصحاب

 من رفضه يتم والمطلوبة، المكتوبة الشروط على الإقتراح اءإستيف عدم حالة في الشكلية الناحية من

 لنص طبقا وهذا فورا للحكومة إبلاغه يتم قبوله حالة وفي الوطني، الشعبي المجلس مكتب قبل

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة وكذا  12  –16العضوي  القانون من 24 المادة

 لأحكام وفقا قبوله تم الذي القانون إقتراح للحكومة يبلغ»: فإنهالعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

  1.«أعلاه 22 المادة

 في العشوائية من بالجرد إقتراحاتهم في النواب إلتزام ضرورة على التأكيد شأنه من القيد وهذا -

 بالنسبة عائقا يشكل أن دون النواب على مفروضا القيد هذا يعتبر الواقعية الناحية ومن طرحهم،

 خاصة لجان لتكوين يؤهله ما وإستقراره التنفيذي الجهاز كفاءة خلال من وذلك التنفيذية للسلطة

 بضمان كفيلة والتنوع بالدقة تمتاز التنفيذي للجهاز المعلوماتية الجهة أن وكما مشاريع، بإعداد

 جميع في المستشار دور الدولة مجلس يلعب كما كافيا، تحليلا المحللة المشاريع من مميز مستوى

 2.الشكلي المجال على خاصة مراقبة تنصبه أين القوانين مشاريع

 مما للمبادرات والتحليل الصياغة ضعف يؤدي مما والخبرة المؤهل من محروم فهو البرلمان وأما

 بالمبادرة القيام عن العزوف النواب من كثيرا يجعل حقيقيا عائقا يشكل

                                                             

 المرجع السابق. ،12-16 من القانون العضوي 22المادة انظر  - 1

 ،المرجع نفسه. 12-16من القانون العضوي  24انظر المادة 
سامية نوري، عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان، مدكرة لنيل شهادة الما في الحقوق، تخصص قانون  - 2

 .15، ص 2014-2013، قسم الحقوق، باتنة،جامعة الحاج لخضر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية دستوري، 
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 على تقتصر بالغال في أصبحت والتي البرلمانية المقترحات قلة يفسر ما وهذا. القوانين بإقتراح 

 المفعول. سارية قانونية لنصوص التعديلات

 في دراسته تجري قانون إقتراح أو مشروع مضمون نظير مضمونها قوانين إقتراحات تقبل لا – 3

 العضوي القانون من 23 المادة نص حسب شهر 12 من أقل مند سحبه أو رفضه تم أو البرلمان

 إقتراح أو مشروع مضمون نظير مضمونه قانون إقتراح أو قانوني مشروع أي يقبل لا: »16-12

  1«شهر 12 من أقل مند سحبه أو رفضه تم أم البرلمان في دراسته تجري قانوني

 من لمقدمةا القوانين الإقتراحات أو البرلمانية المبادرة :الحكومي الإعتراض عدم – 4

 الشعبي المجلس مكتب لدى عليها الحكومة إعتراض عدم عند الوطني الشعبي المجلس طرف

 من لحكومةا إلى فورا إبلاغه يتم المكتب من قبوله وبمجرد الشكلية الناحية من ودراسته الوطني

 العضوي ونالقان من 24 المادة لنص طبقا وهذا شهرين، يتجاوز لا أجل في وذلك رأيها إبداء أجل

 هذه وتقوم ة،الحكوم إبلاغ يتم القانون إقتراح قبول حالة في أنه حيث. الذكر السالفة 12-16 رقم

 المجلس ئيسر يتولى المدة هذه خلال ردها عدم حالة في أما شهرين، أجل في رأيها بإبداء الأخيرة

 أي في حبهس الإقتراح أصحاب لثلثي مكنتو المختصة، اللجنة على الإقتراح إحالة الوطني الشعبي

 الحكومةو ةالأم مجلس إعلام الإجراء هذا على يترتب حيث بكامله، النص على التصويت قبل وقت

 .به

 ضمن ونتك لا وبالتالي المختصة اللجنة إلى النص إسناد عدم السحب إجراء على يترتب كذلك -

  به التكفل المختصة اللجنة قررت إدا إلا الأعمال جدول

 من 22 ةالماد تضمنته ما وهو للمناقشة يقبل فلا الحكومة طرف من المقترح رفض تم إذا أما -

 إلى ذلك وأرجعت المقترح على الحكومة إعتراض أسباب حددت والتي   12-16 العضوي القانون

 التعديل من 139 المادة في عليه منصوص هو ما

 تخفيض نتيجته أو مضمونه قانون، أي إقتراح يقبل لا»: على نصت حيث ،2016 لسنة الدستوري 

 إيرادات في الزيادة تستهدف بتدابير مرفوقا كان إذا إلا العمومية، النفقات زيادة أو العمومية الموارد

 المقترح المبالغ الأقل على تساوي العمومية النفقات من آخر فصل في مالية مبالغ توفير أو الدولة،

  2.إنفاقها

 لىع الإعتراض في الحق للحكومة خول الدستوري المؤسس أن المادة هذه نص من يفهم ولهذا

 . أعلاه المذكورة التعديل من 139 المادة نص نطاق في يدخل مكان القوانين إقتراحات

 لا بأنها مقتراحاتهإ في وإثباته إدعاءه الوطني الشعبي المجلس نواب على يجب الذي الأمر وهو-

 وهي لميزانيةا على الحفاظ وبالتالي العمومية، النفقات زيادة أو العمومية الموارد تخفيض تتضمن

 .للحكومة الشاغل الشغل

                                                             

 .15نفس المرجع، ص - 1
 .2016من التعديل الدستوري  139أنظر المادة  - 2
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 الدستوري التعديل من 1 الفقرة 135 المادة نص وفي نجد الدستور نصوص على بالإطلاع كذلك -

 الأقل، على أشهر( 10) مدتها سنة كل واحدة عادية دورة في البرلمان يجتمع»: يلي كما جاءت التي

 أنه النص هذا ميثاق من يفهم ولهذا  1.«سبتمبر شهر في العمل أيام من الثاني اليوم في وتبدأ

 في السنة في أشهر 10 لمدة إلا يمارسها لا أنه إلا للبرلمان منحت التشريع سلطة أن من وبالرغم

: 1996 دستور من 118 رقم المادة نص حسب أشهر، 8مدتهما دورتين من بدلا عادية دورة

  2.«الأقل على أشهر( 4) أربعة دورة كل ومدة سنة، كل عاديتين دورتين في البرلمان يجتمع»

 .الموضوعية القيود: ثانيا

 يودق فهناك لقوانينا بإقتراح المبادرة أثناء إحترامها النواب على يجب التي الشكلية القيود إلى إضافة

 من المقدمة الإقتراحات رفض عليها يترتب أنه حيث حدداته، في المبادرة موضوع تخص أخرى

 .دستوريا محددة مواضيع تخص تكن لم ما النواب قبل

 

 تشريعل الدستورية النصوص حددتها التي المجالات أهم هي القيود بهده للبرلمان والمخصصة 

 في: القيود هذه أهم تتمثل مخالفتها، وعدم فيها البرلمان

 الوطني الشعبي المجلس نواب أن الأصل: نواب المجلس الشعبي الوطني لل المحدد المجال قيد-1

 المختصة ةالأصلي الهيئة هو البرلمان أن بإعتبار المجالات في يشاوؤن ما إقتراح في الحق لهم

 ةالمتعلق المواد بإستقراء ولكن المجالات كل في التشريعية الميدان في السيادة كامل ويملك بالتشريع

 شريعت مجالات حصر من زاد الدستوري المؤسس أن نجد ،عضوية أو عادية كانت سواء بالقوانين

 .التشريع في البرلمان حرية وتقليص المجالات من ضيق ما وهذا له، الممنوحة البرلمان

 :العادية للقوانين المحدد المجال-أ

 من عادية قوانين بموجب فيها عيالتشر للبرلمان يمكن التي المواضيع حدد الدستوري المؤسس إن

 التعديل من خلال  البرلمان، وجه في عقبة فهي أخرى جهة من ولكن حرية هناك يعتبر جهة

 المجالات جميع تضمنت منه نجدها 1403 المادة نص إلى بالرجوعو 2016 لسنة الدستوري

 من 122 المادة نص في جاء ما كذلك فيها، التشريع الحق للبرلمان والتي العادية للقوانين المحددة

 .1996 دستور

 لدستوريا التعديل من 140 المادة نص وفي الدستوري المؤسس أن المادتين هاتين على يلاحظ وما

 على المصادقة وهو 1996 دستور من 122 المادة في عليها المنصوص المجالات من مجالا أسقط

 الوطني. المخطط

 مجالات تقليص من زاد الأخير الدستوري التعديل أنه المادتين هاتين خلال من يستنتج لهذا -

 هذه خارج إقتراحات تقديم في الحق لهم ليس البرلمان نواب كذلك العادية للقوانين بالنسبة البرلمان
                                                             

 . 2016من التعديل الدستوري  135أنظر المادة  - 1
 .1996دستوريمن ال 118أنظر المادة -  2
 .2016من التعديل الدستوري  140المادة  رأنظ - 3
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 الدفع طريق عن تتدخل الحكومة هنا الشروط أو القيد هذا البرلمان نواب يحترم لم وإذا المجالات،

 .البرلمانية المبادرة القبول بعدم

 لتيا فقط هي 2016 سنة الدستوري التعديل من 140 المادة نص في المذكورة المجالات إن -

 .فاصيلهات في يخوض أن دون الأساسية والمبادئ العامة القواعد بإقتراح البرلمان فيها يكتفي

 نوع أو طائفة 1996 نوفمبر 27 في الصادر الدستور تبنى :ضويةالع للقوانين المحدد المجال-ب

 فيه للتشريع للبرلمان جديدا مجالا أضاف حيث العضوية، القوانين عليها أطلق القوانين من جديد

   19961 السابق الدستور من 123 المادة لنص وفقا وهذا العضوية القوانين مجال وهو

   2016 لسنة الدستوري التعديل من 141 المادة نص تقابلها الذي

عدل من نسبة التصويت  الدستوري التعديل من 140 المادة نص في أنه نجد المادتين مع بالمقارنة -

 نواب مثل مثلها المطلقة بالأغلبية العضوية القوانين على المصادقة عند الأمة مجلسبالنسبة ل

 .2الوطني الشعبي المجلس

 مع النص ةمطابق لرقابة تخضع الأخيرة هذه أن حيث العادية عن العضوية القوانين تختلف كذلك -

 له يعالتشر في البرلمان سيادة على بالإضافة صدوره قبل الدستوري المجلس طرف من الدستور

 ىعل الأمة مجلس أو الوطني الشعبي مجلس طرف من قانون إقتراح أو مشروع كل سلطة أيضا

 .عليه المصادقة تم حتى التوالي

 بصفته تنظيمها البرلمان تخص والمسائل المواضيع تحديد هو العضوية القوانين بالمجال ونقصد

 .3عضويا عامشر

 على بناء الدستوري المؤسس له أخد القيد هذا: الأساسية المجالات في البرلمان دور تهميش – 2

 وعلى كذلك. 2016 لسنة الدستوري التعديل من 139 المادة نص

 

 عيشرالت يجب كلذل القوانين، بسن مكلفة هيئة بإعتباره للبرلمان ممنوحة سلطة التشريع أن إعتبار 

 .المجالات شتى في

 .أعلاه المذكور 139 المادة نص على إستنادا الدستوري المؤسس أن إلا

 شأنه من قانوني نص أي إقتراح من نواب تمكين عدم أي المالي المجال في البرلمان بتهميش قام

 بتدابير المالي الإقتراح إرفاق وعليه مواردها، من مورد تخفيض أو الدولة عاتق على أعباء إضافة

 المقترح المبلغ الأقل على يساوي أخر فصل في مالية مبالغ توفير أو الدولة، موارد زيادة شأنها من

 .تحقيقه النواب على السهل بالأمر ليس الشرط أو القيد هذا يعتبر الأساس هذا وعلى إنفاقه

                                                             

  .1996من دستور  123انظر المادة 1
 .2016من التعديل الدستوري  140انظر المادة  2
 .38بدير يحيى ،مرجع سابق ،ص 3
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 حق النواب أمام يكون بطريقة إما وذلك المالي الجانب من يخلو إقتراح أي لعرقلة كافي هو كذلك

 تنفيذها. في الحكومة مراقبة أو المالية لقانون منظمة مشاريع على التصويت عدم في

 التعديل يف الحق هو البرلمان دور فيها همش التي الأساسية المجالات بين من كذلك ننسى ولا=<

 .الدستوري

 .الوطني الشعبي المجلس مستوى على النص دراسة: الثاني عفرال

 قانون حإقترا أو مشروع كل إن ،2016 الدستوري التعديل من 138 المادة أحكام في ورد ما حسب

 تىح التوالي على الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس طرف من مناقشة موضوع يكون أن يجب

 القانون نم 20 المادة نص فحسب ،137 المادة من الأولى الفقرة أحكام مراعاة مع المصادقة تتم

 يتم أن عدفب الوطني، الشعبي المجلس مكتب لدى تودع القوانين مشاريع فإن   12-16 رقم العضوي

 فيتأكد لشكلية،ا الناحية من القانون إقتراح أو مشروع بدراسة الأخير هذا يقوم المكتب لدى الإيداع

 الأسباب. عرض إرفاق ومن مواد شكل في محرر أنه من

 

 

 الرأي لإبداء ةالحكوم إلى فورا يبلغها شكليا صحتها من يتأكد أن وبعد المجلس فإن إقتراحات أما -

 .سابقا دكرنا ما وهذا شهرين مهلة في فيها

 الأعمال لجدو في بتسجيله مرورا المختصة اللجنة على الإقتراح يحال الأجل هذا إنقضاء وبعد -

 إذا انونق إقتراح على الحكومة توافق ألا يمكن لكن العامة، الجلسة خلال مناقشته إلى وصولا

 .2016 دستور من 139 المادة في عليها المنصوص الشروط توفرت

 وه وما الدستور لنص طبقا: المختصة اللجنة مستوى على النص دراسة: أولا

 الداخلي والنظام والحكومة البرلمان بين الوظيفية للعلاقة الناظم العضوي القانون في منصوص

 الدائمة اناللج مستوى على تتم القوانين وإقتراح مشاريع ومناقشة دراسة فإن البرلمان، لغرفتي

 .المتخصصة

 وعلى والنواب، الحكومة من المقدمة المبادرات دراسة إعادة في الأخيرة هذه دور يتمثل حيث -

 عرضها عند جاهزة لتصبح صحيحة صياغة المبادرات هذه صياغة إعادة يمكن ذلك ضوء

 أو خبراء استدعاء للجنة ويمكن الإقتراح، أصحاب مندوب إلى تستمع أن بعد كله وذلك للتصويت

النظام  من 43 المادة الدراسة موضوع النص حول توضيحات بتقديم كفيلة بأنها ترى شخصيات

 1الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

                                                             

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 43أنظر المادة  - 1
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 رضيع» على: نصت والتي الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 38 المادة نص فحسب -

 في تدخل يالت الإقتراحات أو المشاريع جميع الدائمة، اللجان على الوطني الشعبي المجلس رئيس

   «.بها المتعلقة والوثائق بالمستندات مرفقة إختصاصاتها، إطار

 المناقشة يةنها وفي والوثائق الملفات تحضير أشغالها مراحل كل في اللجان هذه مساعدي فيتولى -

 أو برلمانية كانت سواء بالمبادرات المتعلقة التقارير مختلف تعرض

 

 سير إجراءات حدد 42-41، 40/1 المواد نص وحسب أعضائها، بأغلبية للتصويت حكومية 

 .1اللجان هذه أعمال

 فيها التصويت ويكون ساعات 6 يتعدى لا أجل في الجلسة تنعقد النصاب توفر عدم حالة وفي -

  .الحاضرين الأعضاء عدد كان مهما صحيحا

 هذه زعتو ذلك إثر وعلى الوطني الشعبي لمجلس الداخلي النظام من 2 فقرة 40 المادة نص حسب

 .والنواب الحكومة على التمهيدي تقريرها اللجان

 :الأعمال جدول في التسجيل: ثانيا

 ضروريا أمرا ضبطه فإن وبالتالي التشريعية العملية سير مراحل من جزءا الأعمال جدول يعتبر

 جلسة على حدي. لكل أو جلسات عدة تضم ما عادة التي للدورة بالنسبة سواء

 :بمرحلتين يمر فإنه الدورة أعمال لجدول بالنسبة-

 من كل نيةإمكا مع غرفة لكل التابعة ؤساءالر هيئة من تبدأ فهي: التحضيرية الأولى المرحلة -

 جدول في اإدراجه المراد المواضيع بشأن للغرفة التابعة التنسيق هيئة إستشارة الغرفتين رئيس

 .الأعمال

 ممثل بين الأمة مجلس مقر أو الوطني الشعبي المجلس مقر في تتم فهي: النهائية الثانية المرحلة -

 .122-16 العضوي القانون من 16المادة  نص حسب دورة كل بداية في الغرفتين ومكتب الحكومة

 

 الجلسات أعمال جدول تحديد يتم الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 55 المادة نص حسب-

 .الجلستين تاريخ من أيام 7 قبل المكتب هذا في

                                                             

 من النظام الداخلي من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  40انظر المادة  - 1

 الوطنيمن النظام الداخلي من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  41انظر المادة 

 من النظام الداخلي من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 42انظر المادة 

 
 .12-16من القانون العضوي رق  16أنظر المادة  - 2
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 .العامة الجلسة خلال النص مناقشة

 بمناقشة الوطني الشعبي المجلس يلتزم فإنه 20161 الدستوري التعديل من 138 المادة نص حسب

 .عليه المعروضة القوانين إقتراحات أو مشاريع

 وحصرتها بالمناقشة الخاصة الإجراءات لنا يبين 12-16 العضوي القانون من 29 المادة نص أما

  2.طرق 3 في

 مشاريع سةلدرا العادي الإجراء هو عامة مناقشة مع هنا التصويت: عامة مناقشة مع التصويت – 1

 :مرحلتين على المناقشة هذه جريت القوانين، وإقتراحات

 مقرر لىإ ثم الحكومة ممثل إلى الإستماع يتم حيث النص كامل على تنصب: العامة المناقشة-أ-1

 أما. انينالقو بمشاريع مرالأ تعلق إدا هنا ترتيبهم حسب النواب تدخل ليبدأ المختصة، اللجنة

 مقرر إلى ثم الحكومة وممثل الإقتراح أصحاب مندوب إلى الأستماع يتم فإنه القوانين إقتراحات

 .المختصة اللجنة

 إثر وعلى التكميلي، تقريرها لإعداد تنسحب التمهيدي، تقريرها المختصة اللجنة تعرض أن وبعد

 وذلك تأجيله، أو مادة مادة عليه التصويت وإما بكامله النص على التصويت وإما. ش.م يقرر ذلك

 312-16 عضوي ق من 33 م بالموضوع المختصة واللجنة الحكومة لممثل الكلمة إعطاء بعد

 

 

 لممثل يمكن فإنه   12- 16 العضوي قانونال من 34 المادة نص وحسب: مادة مادة مناقشة ب-

 .4شفوية تعديلات تقديم الإقتراح أصحاب مندوب أو المختصة اللجنة مكتب أو الحكومة

 عديلاتت عنصر في إليه التطرق سيتم ما هذا بذلك، تسمح لا التي العامة المناقشة خلاف على 

 . الإقتراح أصحاب

 حددة فقطم حالات في يتم إليه اللجوء أي إستثنائي إجراء هو: محدودة مناقشة مع التصويت – 2

 بمكت عن صادر قرار بموجب ذلك ويكون معينين، أشخاص على تقتصر هنا المناقشة أن يعني

 صحابأ مندوب أو المختصة، اللجنة أو الحكومة ممثل طلب على بناءا الوطني الشعبي المجلس

 .الإقتراح

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري  138أنظر المادة  - 1
 .12-16 رق العضوي القانون من 29 المادة أنظر - 2

   
 .12-16العضوي من القانون  33أنظر المادة  - 3
  12-16من القانون العضوي 34انظر المادة   4
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 دون والمصادقة للتصويت بكامله النص عرض في الإجراء هذا يتمثل: مناقشة دون التصويت – 3

 يطبق إد 12-16 العضوي القانون من 37 المادة نص في جاء ما حسب وهذا المناقشة على عرضه

 .1عليها للموافقة غرفة كل على الجمهورية رئيس يعرضها التي الأوامر على الإجراء هذا

 :القانون إقتراح في الأمة مجلس أعضاء حق: الثاني المطلب

 ولا جديدا، سلي ثانية غرفة وجود من الجدوى معرفة ومحاولة الغرفتين نظام بشأن القائم الجدل إن

 لنظام مؤيد نبي إنقسمت التي البرلمانية الحركة وتاريخ فلسفة ضمن يندرج بل بالجزائر، فقط خاصا

 .ومعارض الغرفتين

 يلادهام رافقت التي والظروف الأمة مجلس تشكيل أسس منها إنبعثت التي المنطلقات أن غير -

 المجلس مع سواء علاقاتها وكذلك الغرفة هذه وموقع طبيعة بشأن المطروحة التساؤلات من وسعت

 .الإختصاصات أهم كذلك الحكومة، مع أو الوطني الشعبي

 

 .بقةالسا الدساتير مع ومقارنة 2016 لسنة الأخير الدستوري تعديل في سواء بها المنوطة 

 وتفعيل لتعزيز دعامة يشكل الأمة مجلس كان إذا فيما المطلب هذا خلال من معرفة نريد ولذلك -

 حساب على أخرى درجة للقفز تستغلها التنفيذية، للسلطة دائما 2امنفد يشكل أنه أم البرلمان، دور

    البرلمان

 طاقن يخص فيما التعديلات من العديد 2016 لسنة الجزائري الدستوري التعديل أرسى لقد -

 منها الأسبابو المبررات من العديد التعديلات لهذه كان وقد الثانية، للغرفة التشريعي الإختصاص

 من خاصة ري،الدستو القانون في الباحثين مطالب نتيجة كانت والتي علمية أسباب وأهمها السياسية

 الدور سنبين لبالمط هذا خلال من ولهذا الثانية، للغرفة القانوني النظام في البحث فرصة لهم كانت

 التي سبابوالأ. التعديل وبعد 2016 الدستوري التعديل قبل المبادرة في الأمة مجلس يلعبه الذي

 المختصة للجانا دور إبراز وكيفية فيها، تقترح التي المجالات وأهم الدور، هذا الأمة لمجلس منحت

 .الثانية الغرفة في

 .الأمة لمجلس التشريعية المبادرة تطور: الأول الفرع

 .الأمة لمجلس التشريعية المبادرة تطور:  أولا

 بها تنتج التي الدستورية الوسيلة أنها بإعتبار بالقوانين المبادرة حق على الجزائرية الدساتير نصت

 مقدمات غير من واحدة ودفعة مباشرة إصداره التشريع لا يمكن أن ويعني ،التشريعية النصوص

 .الأخيرة النتيجة إلى الوصول ولغاية متتالية مراحل إلى يحتاج فهو وبذلك وإجراءات

                                                             

 .12-16نون العضوي امن الق 37انظر المادة 1
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 به ترفمع غير الإقتراح حق كان بعدما تغيرات شهدت الأمة لمجلس التشريعية يفةفالوظ ولهذا

 ديدبالج أتى فقد. 2016 لسنة الأخير التعديل بخصوص أما السابقة، الدساتير نص في وهذا

 .الغرفة هذه بخصوص

 

 : 2016 الدستوري التعديل قبل الإقتراح حق – 1

 في الغرفتين فلإختلا منطقية نتيجة الواقع في الغرفتين بين الإختصاص في المغايرة أو التمايز يعد

 أوسع تكون نأ الطبيعي فمن الشعبي، التمثيل على أساسا تعتمد الأولى الغرفة كانت فلما.التشيكل

 الأمة مجلس أي الثانية الغرفة كانت الأساس هذا وعلى الثانية، الغرفة مع مقارنة أختصاصا

 نم 119 المادة نص نجد ولهذا المجالات، بعض في وخاصة القوانين، إقتراح حق من محرومة

 خلال من نستنتج ولهذا «بالقوانين المبادرة حق والنواب الأول الوزير من لكل: » 1996 دستور

 أساتدة بين جدلا رأثا ما وهذا بالقوانين، المبادرة حق من مقصية كانت الثانية الغرفة أن المادة هذه

 مجلس تمكين أن أساس على الأمة مجلس غرفة الحق هذا سحب أيد من وهناك الدستوري، القانون

 معين عضاءالأ ثلث إلى بالنظر عبيةالش الإرادة علي رادو يشكل بالقانون المبادرة حق من الأمة

¾  غلبيةأ يشرط والذي التنفيذية، السلطة ومحرك الأول القائد الجمهورية رئيس طرف من مباشرة

 وعلى يعيةالتشر السلطة في التنفيذية السلطة دخل يجعل ما وهذا  القانون علي للمصادقة أعضاء

 . الغرفتين بين التوازن في لالاختإ يعتبر كما الأمة، مجلس دور

 القوانين بالإقتراح المبادرة من الأمة مجلس منح مسألة حول الأفعال ردود في التباين كل ورغم -

 الدور يلعب بحيث التشريعي، أدائه في الأمة مجلس أداء على أثر المنع هذا أن إلا الفترة، تلك في

  1.السيادي مجاله في منه المنتظر

 :2016 الدستوري تعديل ظل في القوانين إقتراح في الأمة مجلس حق-2

 التشريعية هامالم إعادة 2016 لسنة الأخير الدستوري التعديل بها جاء التي الإصلاحات أهم بين من

 نم 138 المادة نص خلال من الوضع هذا تدرك الدستوري المؤسس أن حيث الثانية، للغرفة

  التشريع، في الحق الأمة لمجلس منح والذي 2016 الدستوري التعديل

 

 .2«بالقوانين المبادرة حق الأمة مجلس وأعضاء والنواب الأول الوزير من لكل»: فيها جاء حيث

                                                             

، ال 10، مجلة البدر، مجلد 2016مد، حاجة عبد العالي، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري بن زيان أح - 1

 .354، ص2018، سنة 4عدد
  .2016التعديل الدستوري  من 138انظر المادة 2
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 التشريع في الحق الأمة لمجلس منحت فقد الدستوري التعديل من 137 المادة نص وحسب كذلك -

 تودع« »137ال مادة لنص طبقا وهذا الإقليمي والتقسيم الإقليم وتهيئة يالمحل التنظيم مجالات في

 «.1الأمة مجلس مكتب الإقليمي والتقسيم الإقليم وتهيئة المحلي بالتنظيم المتعلقة القوانين مشاريع

 والذي العمومية الشؤون تسير في المواطنين مشاركة تعزيز مجال في قفزة يعتبر إجراء هذا -

 مجالس عضاءأ بين من منتخبين الأمة مجلس أعضاء ثلثي لأن الإقليمية، للهيئات بالغة أهمية يعطي

 يعد وهذا تشريع، محل للموضوع تبعا بالقوانين المبادرة في تغيير عنه يترتب مما ليةمح شعبية

 . يهبغرفت للبرلمان الدستوري المؤسس خولها التي للمهام وتجسيد الأمة مجلس لدور تدعيم

 مطلق بشكل ليس ولكن الحق، هذا الأمة لمجلس منح الدستوري المؤسس أن المادة هذه من ونستنتج

 136 المادة عليه نصت ما وهذا الحصر سبيل على ذكرها والتي المواضيع بعض في قيدها وإنما

 ويظهر واضحة، بصفة الأمة ومجلس مجالات تقيد تم فقد وبالتالي. 20162 الدستوري التعديل من

 المتعلقة القوانين مشاريع تودع. »2016 الدستوري التعديل من 137 المادة نص خلال من جليا هذا

 الأمة. مجلس مكتب الإقليمي والتقسيم الإقليم وتهيئة المحلي بالتنظيم

 حالة يف 2016 لعام الدستوري التعديل ىلفحو تعليله في صراحة الدستوري المجلس استند ولقد

 28 في خالمؤر...... ت.ر.01/16 رقم رأيه في جاء بالتشريع، المبادرة الأمة مجلس حق تكاريس

  المتضمن القانون عوبمشر والمتعلق. 2016 يناير

 

 

 لدور يماتدع يعد الأمة مجلس لأعضاء بالقوانين المبادرة في الحق منح إن» الدستوري التعديل

 المادة ضمونلم طبقا بغرفتين للبرلمان الدستوري المؤسس خولها التي للمهام وتجسيدا الأمة مجلس

 .الدستور من 98

 قد المواد، هذه خلال من الجزائري الدستوري المؤسس أن جليا يتضح سبق ما خلال ومن لهذا=<

 محددة مجالات في ولكن بالتشريع، المبادرة حق الدستورية للشروط وفقا الأمة مجلس لأعضاء منح

 أعضاء قبل من أعضائه ثلثي من يتشكل التي الأمة مجلس لتشكيلة المميز للطابع نظرا وذلك

 3المحلي. التنظيم مسائل في النظر أولوية هما درجتين على المنتخبة المحلية المجالس

 الأمة مجلس منح من مخالف رأي لهم كان الجزائري الدستوري القانون في ةذأسات هناك أن إلا-

 4الأمة. لمجلس بالنسبة إيجابي إجراء يعتبر فهو خاصة الميادين تلك في البرلمانية المبادرة حق

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري  137انظر المادة  1
 .2016من التعديل الدستوري  136انظر المادة  2
 كلية خيضر، محمد جامعة الدستوري، التعديل ضوء على الأمة لمجلس التشريعي الدور العالي، عبد حاجة - 3

 .315 ص ،2018 ، سنة4 ، العدد10 مجلد البدر، مجلة الحقوق،
 .355نفس المرجع، ص - 4
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 .القوانين لإقتراح حق الأمة مجلس منح أسباب: ثانيا

 : يه بالقوانين المبادرة في الحق الأمة لمجلس يمنح المشرع جعلت التي الأسباب بين من

 طريق عن ينتخبون عضو 96 أي منهم ثلثان أن نجد حيث الثانية للغرفة المميزة التشكيلة -1

 جالسالم وأعضاء البلدية الشعبية المجالس أعضاء بين ومن والسري، المباشر غير الإقتراع

 2/3 ينتخب. »2016 الدستوري التعديل من 2 فقرة 118 المادة نص حسب الولائية، الشعبية

 غير الإقتراع طريق عن الأمة مجلس أعضاء

 

 

 

 المجالس وأعضاء البلدية الشعبية الجالس أعضاء بين من ولاية، كل من بمقعدين والسري المباشر 

 .«1الولائية الشعبية

 بإعطاء هل يسمح وما للبلاد المحلية المشاكل على وإطلاعه وقربه أعضائه إلمام يعني ما وهذا

 .المجال هذا في دقيقة تفاصيل

 م لوطنيةا والكفاءات الشخصيات بين من الجمهورية رئيس قبل من الأخير الثلث تعيين كذلك – 2

 خصياتالش بين من الأمة مجلس أعضاء من الأخر الثلث الجمهورية رئيس ويعين. »3 فقرة ،118

 .الوطنية والكفاءات

 الوطني. الشعبي المجلس طرف من القوانين بإقتراح المبادرة وضعف قلة-3

 .التشريعية المبادرة في الأمة مجلس سلطة: الثاني الفرع

 رفتينغ من يتكون برلمان التشريعية السلطة تمارس»: أنه على 1996 دستور من 98 المادة تنص

 نص نفس عليه وهي والتصويت القانون إعداد في السيادة وله الأمة، ومجلس الوطني المجلس هما

 الأول لوزيرا من لكل: »2016 لسنة الدستوري التعديل من 136 المادة نص يقابلها وما 112 المادة

 «.بالقوانين المبادرة حق الأمة مجلس وأعضاء والنواب

 وممارستها ةالتشريعي السلطة متقاس في جدل أدنى تشير لا المادتين لهذه الظاهرية الصياغة إن -

 .البرلمان غرفتي قبل من بالتساوي

 التي دينالميا في البرلمان يشرع» 140 المادة مثل الدستور في موجودة أخرى مواد عن ناهيك -

  عضوية بقوانين البرلمان يشرع: »141 والمادة «الدستور له يخصصها

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري  118انظر المادة  1
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 الشعبي المجلس مثل مثله أساسيا دورا الأمن لمجلس أن هنا يعني مما. «التالية المجالات في

 .الوطني

 مجلس حق بخصوص ظاهر هو ما وهذا إستثناءا لها عامة قاعدة كل أن معروف هو وكما ولكن -

 المبادرة قيدت حيث الإستثناء لهذا تأكيد جاء الثامنة فقرتها 136 المادة نص إن المبادرة في الأمة

 المجالات أهم على تنص الدستور نفس من 137 المادة جاءت وكذلك. الشروط من بمجموعة

 الأمة. لمجلس حصرا المحددة

 .والإستثناء العام النص بين المبادرة حدود :أولا

 السلطة لعمل المنظمة القانونية النصوص قمة في الدستوري التعديل من 112 المادة جاءت -

 الشعبي المجلس يحتله الذي القانوني المركز نفس يحتل الأمة مجلس أن على أكدت والتي التشريعية

 بالقوانين المبادرة ممارسة لحق للشك مجالا يدع لا مما التشريعية السلطة ممارسة في الوطني

 . القانوني النص إعداد مراحل أحد بإعتباره

 الأولى الغرفة يشارك الأمة مجلس فإن سيادة بكل عليها ويصوت القوانين دعي البرلمان أن وطالما

 نصت  .  2016.و. ت من 112 المادة ان خاصة كاملة وبصفة التشريعية العملية مراحل جميع في

 التي المراحل كافة يتضمن الحال بطبيعة هنا والإعداد القانون، إعداد في الحق له البرلمان أن على

 الحق. هذا يملك الأمة مجلس فإن ثم منو المبادرة، حق بذلك ليشمل القانوني النص بها يمر

 المبادرة في المجلس حق لمسألة التطرق يتم لم أنه نجده الأمة لمجلس الداخلي النظام في تمعنوبال -

 هو الأصل فرع التعديل» أن يقول مبدأ هناك أنه رغم التعديل في الحق فقط ذكر بل بالقوانين،

 . الأصل وترك بالفرع ألتقى المجلس وكأن «المبادرة

 خلاله من  يمد ثناءإست عليه أورد الدستوري التعديل من 112 المادة نص به جاء الذي المبدأ إن -

 وهذا المبادرة من الامة جلسم حق من تقليص وبالتالي القوانين بإقتراح المبادرة في المجلس حق

  من 136 المادة نص من 2 الفقرة خلال من جليا يظهر

 عشرون أو نائبا 20 قدمها إذا للمناقشة قابلة القوانين إقتراحات تكون.»2016 التعديل الدستوري

 تم قد فبالتالي« .أدناه 137 المادة في عليها المنصوص المسائل في الأمة مجلس في عضو( 20)

 .للمبادرة معينة مجالات في وصريحة واضحة ةبصف الأمة مجلس تقيد

 الأولى الغرفة وأعضاء الحكومة إختصاص من المجالات كل في المبادرة حق يبقى ذلك كل رغم -

 وتهيئة المحلي بالتنظيم المتعلقة القوانين مشاريع تودع».و.ت من 137 المادة نص فيحسب فقط

 كل تودع أعلاه، الفقرة في المبينة الحالات بإستثناء الأمة، مجلس مكتب الإقليمي والتقسيم الإقليم

 محددة الأمة مجلس مجالات أن يفهم هنا« .الوطني الشعبي المجلس مكتب الأخرى القوانين مشاريع

 .جدا ضيق بشكل
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 .المبادرة في لحقه الأمة مجلس ممارسة مجالات: ثانيا

 ما وهو محددة بمجالات بالقوانين المبادرة السلطة ممارسة في الأمة مجلس قيد الدستوري المؤسس

 المبادرة سلطة الامة لمجلس خولت قد فنجدها 2016 د -ف  من 137 المادة نص خلال من يظهر

 التشريعي العمل هو ليستأنف الإقليمي، والتقسيم الإقليم وتهيئة المحلي التنظيم مجال في بالقوانين

 . 1ايضا المجالات أو السياق هذا ضمن قوانينالحكومة مشاريع  قدمت عندما

 عن الأمة لسمج إبعاد يقتضي التشريعي العمل أداء في الواحد الإجرائي الإتجاه مبدأ ومقتضيات -

 137 المادة في عليها المنصوص تلك غير الأخرى، المجالات جميع في التشريعية المبادرة

 . أعلاه المذكورة

 لشعبيا للمجلس بالنسبة التشريعية المبادرة نطاق من وسع الدستوري المؤسس أن نجد لذلك -

 .الأمة مجلس عكس على الوطني

 

 بيالشع للمجلس الأساسي بإختصاص مرتبط التشريعي لعمليه الامة مجلس أراء فإن ولهذا -

 دةبالما له المضمون وهو الوطني الشعبي المجلس أن إعتبار على المجال هذا وفي الوطني

 لاتالمجا في بالقوانين المبادرة مجال في موضوعيا تقييده يقتضي الذي الأمر التشريعية

 شعبيال المجلس على متفوقا يعود والتي للتشريع المخصصة المجالات كل وكذلك له، المخصصة

 لأن ،الأمة لمجلس المخصصة المجالات في المبادرة سلطة يملك لا الأخير هذا لأن ، الوطني

 صإختصا من المجالات هذه في المبادرة سلطة وجعل خاص بشكل استثناها الدستوري المؤسس

 . الأمة مجاس

 .إختلاف نقاط إقرار تقتضي المجلسين بين المغايرة وأسس

 الفرع الثاني: دراسة النص التشريعي على مستوى مجلس الامة.

له ان عمبعد التعديل الدستوري والذي أبقى على مجلس الأمة ودعم وجوده بصلاحيات فبعد أن ك

 للمورفسوف يعكس ا إليه،التشريعي بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النصوص المحالة 

حيث  ،قليميلإسيم االمسائل االمتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتق بالنسبة التي تدخل ضمن

قبل  تعرض على مجلس الامة أولا لتحال على المجلس الشعبي الوطني بعد التصويت عليها من

 .جراءات خاصة بهاإتقوم بدراسة هذه المواضيع وولهذا هناك لجان مختصة  ،الامةمجلس 

المجلس الشعبي  يشكل»بأن: من الدستور  134نصت المادة  أولا: إختصاصات اللجان الدائمة:

وهي من أجهزة البرلمان إلى جانب الرئيس  «2ومجالس الامة لجانها الدائمة...... وطني ال

دد النظام الداخلي للغرفتين عددها وإختصاصها كل منهما حق لا تتعارض فيما حيث يح والمكتب،

                                                             

 .2016من التعديل الدستوري  137انظر المادة  1
 .2016من التعديل الدستوري  134انظر المادة  2
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لي لمجلس رئيس الغرفة وقد نص النظام الداخ بالنسبة لمشاريع والموضوعات المحالة إليها من قبل

 النظام من  15ى ذلك من خلال نص المادة الأمة عل

 

 «من الدستور، يشكل مجلس الأمة لجانا دائمة 139طبقا لأحكام المادة ».الداخلي لمجلس الامة 

 .1( لجان دائمة9على عددها يشكل مجلس الامة تسع ) .نفس القانونمن  16ونصت المادة 

س ي تمارطيلة الفترة التشريعية فهتعتبر هذه اللجان الدائمة هيئات داخلية للمجلس تعمل  -

 صاتهاأهم إختصاين الدورات البرلمانية ويمكن حصر إختصاصها بصفة دائمة ونشاطها يتواصل ب

 .في المجال التشريعي والإستشارة

قوم تس. فهي حول تهيأة أشغال المجال ورتمحالتشريعي يعمل اللجان الدائمة في المجال فولهذا  -

 بفحص ومناقشة النصوص التشريعية سواء في شكل مشاريع أو مقترحات قوانين.

ر هي تعتبذلك فكما أنها تقوم بالتوضيح للبرلمانيين ذلالات ومضمون النصوص أثناء المناقشات، ل -

 لعمليةان الدائمة في رأي الأستاد جوزيف بارملي إلا أن تدخل اللجا تشريعية حسبكمختبرات 

لس عي للمجلتشرياونها تقوم بتهيئة العمل كية لها، للرغم من أهميته في المرحلة الأولالتشريعية با

 والذي يقوم بإستكمال ما أنجزته اللجنة داخل الجلسات العامة.

 .دورها على مجرد الفحص والتحضير حيث تبقى الكلمة الأخيرة للمجلس يقتصرولهذا 

ول عض الدببخلاف  بالتشريع،دودة المبادرة من اللجان الدائمة أجهزة تقنية محجعل هذا الدور ي

ديلها نين وتعالقوا إيطاليا التي نجدها تمنح اللجان الدائمة سلطات تشريعية حقيقة كإقتراحكالمقارنة 

 تتدخل في تعديل الدستور والقانون الإنتخابي وقوانين المالية والمعاهدات. كذلك

 

 

 

بعض  كن فيلتشريعية لاف بها بحق المبادرة ارعتأن للجان الدائمة في بعض الدول يتم الإكما  -

لا الحق إ ك هذادودة فقط، كما هو الجال في النمسا حيث لا يمكن للجان الدائمة إمتلاالمسائل المح

 بخصوص المسائل التي يدخل في إختصاصاتها.

اخل دمحصورا على تسهيل العمل التشريعي مة يبقى دور هذه اللجان ولهذا فتداخل مجلس الأ

 دور في التشريع. الغرفتين فقط وليس لها

                                                             

 من النظام الداخلي لمجلس الامة.  16-15انظر المادة  - 1
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 17ديد إختصاص كل لجنة وذلك من خلال المواد من اخلي لمحلس الأمة بتحوقد تكفل النظام الد -

 .1النظام الداخلي لمجلس الامة من  25إلى 

وعموما تتمثل إختصاصاتها في دراسة النص المحال إليها وذلك بواسطة جمع المعلومات  -

 جلس الامة التي نصتمن القانون العضوي لم 33المادة والحقائق حول هذا النص وحسب نص 

يحيل رئيس مجلس الأمة على اللجان الدائمة مشاريع وإقتراحات القوانين والنصوص التي » على:

 2« ......وكذا كل المسائل التي تدخل في الوطني، الشعبي جلسصوت عليها الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول:

ساس في نهاية الفصل الأول نستخلص أن المبادرة التشريعية تميزت بضعف والتي هي في الأ

ل ن خلاذات الأصل الحكومي، وهذا م لبرلماني مقارن بالمبادرة بالتشريعالإختصاص الأصلي ل

ا ذلك فيموط، كك قيود او شرحرية الحكومة في المبادرة بإقتراح مشاريع القوانين دون أن يكون هنا

 ه. الات التشريع وإحتكارها للمجال المالي بصفة مطلقة دون مشاركة البرلمان فييخص مج

قتراح ته بإأما بخصوص البرلمان فقد حدد له القانون مجموعة من القيود والشروط أثناء مبادر -

 ضعفها.القوانين، وهذا ما أدى إلى 

عمل على تحسين التمثيل النيابي كذلك رغم التعديلات التي جاء بها المؤسس الدستوري من أجل ال -

ق منح صلاحية المبادرة بإقتراج القوانين العملية التشريعية عن طري البرلمان فيتعزيز دور و

غير يبقى التوازن  فقط حيثددة الأمة، ولكن قصر هذا في مجالات محللغرفة الثامنة وهي مجلس 

كافي ويبقى للبرلمان مجلس واحد مسيطر المتمثل في المجلس الشعبي الوطني وهذا غير كافي 

  لمواجهة تغول السلطة التنفيذية.

                                                             

 من النظام الداخلي لمجلس الامة.  25الى 17انظر المادة  1
 من النظام الداخلي لمجلس الامة. 33انظر المادة  2
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 الفصل الثاني:  حق تعديل المبادرة التشريعية

 لحقوقإنطلاق من إعتبار الديمقراطية البرلمانية تقاس بدى تمتع أعضاء البرلمان با
 لأغلبيةهة اقلية في مواجوالحريات والصلاحيات والإمكانيات القانونية وكذا بمدى تمتع الأ

سمي يق لإأو التعديل معها من أجل التعبير عن طموحاتها والعمل على تمريرها إلى التطب

الذي وعن طريق الإعتراف لها بحق التعديلات الذي وصف بأنه لب المبادرة بالقوانين 
ين كما انلقواتتفاعل فيه الحكومة والبرلمان إذ يمكن للمبادرة تقديم تعديلات على مشاريع 

 .يمكن للحكومة تقديم تعديلات على إقتراحات القوانين

نجده على إمكانية تقديم تعديلات  12-16من القانون العضوي رقم  28ولهذا فالرجوع للمادة 
 .1على كل من اللجان المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة

اء ساسية  من ممارسة أعضونظرا لأن مسألة التعديلات على المبادرة تعد من أكث ح

 ة  فيوابط والشروط التي تكون محددضالبرلمان لهذا الإختصاص يقتض الإلزام ببعض ال
ذا هلحل  النظام الداخلي لكل من الغرفتين. وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين  يستدعي

كومة الخلاف عن طريق آلية لتسوية هذا النزاع وذلك عن طريق إستدعائها من طرف الح

ى رق إلولة بهذه الإمتيازات دون قيود أو شروط ولهذا في هذا الفصل سنتطخوالتي هي م
 في )مبحث أول( والجهات التي لها حق التعديل) مبحث ثاني(.حق التعديل  ماهية

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتعديل.

ة لا تشريعيالمعاصرة  ومنها الجزائر، نجد أن السلطة ال الأنظمةبالرجوع إلى العديد من 
 ا:سيين همن أساتنفرد بالعملية التشريعية، فهده الأخيرة تتمحور وتتحقق كما هو معلوم بأمري

ادرة يل المبي تعدالتطرق إليه سابقا في الفصل الأول، والحق ف المبادرة بالقوانين وهذا ما تم
 ل فيه.التشريعية وهذا ما سنتم التفصي

قبل و كولكن قبل ذل بقوة، إذا لم نقل بثقل كبير، التنفيذيةهذان المجالان تتواجد فيهما السلطة 

لى لتعرف عالمن له الحق في تعديل المبادرة التشريعية، سنحاول وقبل التطرق إلى  التطرق
 مفهوم حق التعديل)مطلب أول(،وطبيعة حق التعديل)المطلب الثاني(.

                                                             

 انظر المادة 28 من القانون العضوي 1.12-16 
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 .المطلب الأول: مفهوم حق التعديل

 عه فيمن خلال هذا المطلب سنحاول الإلمام بتعريف التعديل في )الفرع الأول( وانوا
 )الفرع الثاني(.

 .الفرع الأول: تعريف التعديل

تعددة ريف مإن مهمة التعديل في الأساس هي مهمة فقهية، إذ يجتهد الباحثون في تقديم تعا

 للموضوع، أو تأثرا بما يتضمنه حق التعديل من مكانات فيحسب تصورهم، وفهمهم 
 الأنظمة الداخلية للغرف البرلمانية لبلدانهم.

لتي قد ااتير أما بالنسبة للنصوص القانونية، فإنها لا تتطرق إلى هذه المسألة وخاصة الدس
 ، لكن لا يحدد مضمونه.يذكر بعضها حق التعديل

 Moodificationهو كل إقتراح يهدف إلى تغيير) »فهناك من عرف التعديل على أنه : 
ع (حكم أو عدة أحكام في مشرو Suppression(، أو إلغاء ) Romplacement(،تبديل)

 «أو إقتراح قانون، أو تهدف إلى إضافة أحكام أخرى في مكان محدد. 



 2016في ظل التعديل الدستوري  ةالفصل الثاني : حق تعديل المبادرة التشريعي
 

46 
 

ه وهناك من عرفه على أنه لب المبادرة بالقانون، وهو الممر الأساسي الذي تتقابل في -
 1-انالحكومة والبرلم

طرف  دم منوللزيادة في الفهم يعتبر الحق في التعديل حسب رأي أحد الكتاب أي إقتراح مق
ن أو مضمو برلماني أو مجموعة برلمانيين، أو من طرف السلطة التنفيدية، يرمي إلى تعديل

 خذالأن ع قانون المعروض للمداولة على مستوي المجلس الذي يمكشكل أو إقتراح أو مشرو
 به أو رفضه.

 

أحكام  واردة في النص الأصل أو إدراج أحكام جديدة، ويضيف أيضا أن  حذفهدفه إما 

ضافة بعض جملة، بعض المفردات أو إ فقرة، التعريف يرمي إلى جدف أو تعديل جزء، بند،

إلى وضع تحسينات على مشروع أو إقتراح قانون الذي الأحكام وعليه فإن التعديل يهدف 
 2.ينصب عليه، كما يمكن أن يلغيه أو يزيله

ح تعديل أن التعديل هو بمثابة إقترا »: Adhemer Esmeinكذلك وفي هذا السياق يقول  -
 «للنص على مشاريع قوانين أو الإقتراحات  التي أودعت على الغرف 

" يعتبر التعديل على أنه التقنية التي تسمح من شأنها إدراج  M.Alain broullerفي حين "
 3.ضمن مشروع القانون أو الإقتراح أحكام جديدة أو طلب إلغاء مواد معينة

 .رع الثاني: أنواع التعديلفال

 أولا: التعديل بحد ذاته: 

بوله تغيير ينصب على مادة معينة من مواد النص المعروض ومن ثم فإن من شروط ق وهو
 س.أنه يجب أن يتعلق فعليا ومباشرة، وبشكل صريح بمواد النص المعروض على المجل

 ثانيا: المواد الإضافية.

 تكون من شروط قبولها أن تندرج ضمن إطار الإقتراح أو مشروع القانون، ولا حاجة أن
 لاط إذ مادة معينة بالذات لكن الكتاب يرون أن هذا التمييز ظاهري وصوري فقمرتبطة ب

 ن طرفيوجد في الممارسة أو في شروط القبول، كما أن المواد الإضافية تقدم دائما م
 أصحابها على أنها تعديلات بالزيادة فقط.  

 

                                                             

امين شريط، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري دراسة مقارنة الفكر البرلماني، مجلس الامة ،10اكتوبر 1 

  ،2005،ص60،ص61.

 بدير يحي ،تنظيم العملية التشريعية في ضوء احكام الدستور والقوانين المكملة في الجزائر ،مرجع سابق ،ص67. 2 

سامية نوري ،عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان ،جامعة الحاج لخضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم 3 

.26ص2014-2013الحقوق ،سنة    
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ين بلتضارب ثالثا:الإصلاحات الشكلية :لا تعتبر تعديلات جوهرية او موضوعية ،ان ا
  النصوص وتحقيق الانسجام والتكامل بين مواد القانون كله.

رابعا: التعديل الباطني : هو تعديل يقدم على تعديل بهذه تغييره، ولذا هو لا يتخلف اطلاقا 

عن التعديل ،الا من حيث الدرجة مبدئيا ومن شروط قبوله ان لا يتناقض مع التعديل ،الذي 
  1كفرنسا.   ينصب عليه في بعض النظم

 المطلب الثاني :طبيعة حق التعديل 

شروط فس الاذ كان التعديل شكل من اشكال المبادرة بالقوانين فهذا يعني انه يخضع الى ن

ه بط خاصة ه شرووفي الحالة العكسية قد تكون لالمطبقة على المبادرة باقتراح القانون مثلا ،
 ،طالما لا يوجد ارتباط حتمي بين الحقين .

لى اهدف المسالة تجر ايضا الى الحديث عن العلاقة بين التعديل والنص الذي ي هذه -

 علقاتغييره ،اي الذي ينصب عليه ،بمعنى اخر هل يشترط في التعديل ان يكون مت
وري ومرتبطا بالنص الذي ينصب عليه؟ وفي اية حدود يكون ذلك ،ام ليس من الضر

 وجود ارتباط ؟

شكل قة يرتباط بين التعديل والنص ،فان اثبات العلافاذا قيل انه لابد من وجود ا -
  شرطا من شروط قبولية التعديل عادة.

 

 

 

 

 

 د رايناات وقان الاجابة على هذه التساؤلات تختلف بالاختلاف الانظمة وبالاختلاف الممارس

 الذي لا عديل،ان هناك بلدان لا تقيم اي علاقة بين حق المبادرة باقتراح القوانين وحق الت
لنمسا يا وايجعل منه حقا مترتبا ومشتقا من حق المبادرة مثلما هو الحال بالنسبة لألمان

 وهولندا.

على انين، وبالقو اما بالنسبة للبلدان التي تقيم علاقة حتمية بين حق التعديل وحق المبادرة -

 خصص حيزا كبيرا لحق التعديل بشكل ملحوظ،الذي 1958راسها فرنسا بموجب دستور 
 ا منفرد .وربم

                                                             

 امين شريط ،حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري ،مرجع سابق ،ص ص 1.73،74 
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ام بالنسبة للجزائر فقد ذهب المجلس الدستوري الجزائري الى نفس الاتجاه ،حيث جعل حق -
التعديل حقا مترتبا ومشتقا من حق المبادرة اذ الغى على اساس ذلك حق مجلس الامة في 

 1التعديل باعتباره لا يتمتع بحق المبادرة باقتراح القوانين.

 . المطلب الثالث :اهداف التعديل

 ان اقرار حق التعديل يتمحور حول: -
 ،وجب حيث تتمكن بم تتعلق الاولى :بوضعية الحكومة تجاه تعديلات البرلمانيين

 اسلوب التعديل من تصويبها وتصحيحها وفقا لرؤيتها .

 عمل اما الثانية :فتتجلى في اعطاء فرصة للبرلمانيين من اجل المشاركة في ال
 القوانين، التي تعرض عليها تعويضا لنقصالتشريعي عن طريق تعديل مشاريع 

 تنفيذية.ة الومحدودية مبادراتهم التشريعية خاصة في البلدان التي تستحوذ فيها السلط
 .2اما الثالثة :وضع تحسينات على مشروع او اقتراح الذي ينصب على القانون   

 

 

 

 المبادرة التشريعية تعديل المبحث الثاني :الجهات التي لها حق 

هم راسة االتطرق الى حق التعديل، واستخلاص اهم ما يميزهم نأتي في هذا المبحث لدبعد 

نصت  ل كماالجهات التي منح لها المشرع الحق في تعديل المبادرة التشريعية ،والتي تتمث

لامة امن القانون العضوي الذي ينظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  28عليها المادة 
اب ة ونولوظيفية بينهما وبين الحكومة والتي تتمثل في الحكوموعملهما وكذا العلاقة ا

اء ت اثنالمجلس الشعبي الوطني واللجان المختصة التي لها الحق في انها تقترح تعديلا

ه باتى  المسار التشريعي ، بالإضافة الى حق مجلس الامة في التعديل وهو الجديد الذي
ديم باشرة من خلال منحها حقها في تقوالنص عليه بطريقة م 2016التعديل الدستوري 

 .28ته وبالتحديد في ماد 12-16المبادرة ،او من خلال القانون العضوي السالف الذكر 

ذا حل ه واثناء حدوث الخلاف بين اعضاء البرلمان في العملية التشريعية يستلزم الامر

ا في ذا فإننوله القائم الخلاف القائم بينهما عن طريق ألية، التي لها احقية في تسوية النزاع

ية ي تسوفهذا المبحث سنبين اهم الجهات التي تبادر في التعديل )المطلب الاول (والحق 
 الخلاف التشريعي في )المطلب الثاني( 

 

                                                             

 نفس المرجع ،ص ص ص،132-131- 1331

ملية التشريعية في ضوء احكام الدستور والقوانين المكملة في الجزائر، المرجع السابق بدير يحيى ،تنظيم مسار الع

 ،ص2.67 
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  المبادرة التشريعية  الجهات التي لها حق تعديل :المطلب الاول

ذكر ان السالف الالذي ينظم العلاقة و الوظيفية بين الحكومة والبرلم 12-16بالرجوع الى القانون العضوي

 28 لمادةا،نجده قد نص على الجهات التي لها حق تعديل المبادرة التشريعية وذلك حسب ما جاءت به 

 التي ذكرت الجهات التي لها الحق في ذلك .

ل ي التعديفلمان لاول(وحق اعضاء البرولهذا سنتناول حق الحكومة في تعديل المبادرة التشريعية )الفرع ا

 المبادرة )الفرع الثاني( .

 الفرع الاول :حق الحكومة في تعديل المبادرة التشريعية  

 اولا :على مستوى الحكومة 

يم تقديمكن للحكومة واللجنة المختصة ...12-16من القانون العضوي  28نصت المادة 
 لمادةون في اي وقت قبل التصويت على اتعديلات، سواءا تعلق الامر بالشكل او المضم

 لك يسمحية وذالتي يتعلق بها ،ويعتبر التعديل هو الاقتراح المقدم من قبل السلطة التنفيذ

افة كعلى  للحكومة بالتموقع الفعلي في قلب العمل التشريعي ، من خلال اخذها فكرة عامة
ار الاختي من ثمفيه التعديلات و التعديلات المقدمة ،ومراقبتها في الاتجاه العام الذي تسير

 الوقت المناسب للتدخل وترجيح 

 1.كفتها عن طريق تقديم لتعديلات اخرى

زيين نجدها نصت على امتيا 12-16من القانون العضوي رقم 34وايضا بالنظر الى مادة 
 هامين يتمثلان في :

اضافة الى جواز طلب ممثل  تقديم الحكومة لتعديلات شفوية خلال المناقشة مادة مادة -
الحكومة توقيف الجلسة وجوبا في حالة تأثير التعديل المقدم شفويا بفحوى النص 

                                                             
بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد سنة  الغربي ايمان ،مجالات العلاقة الوظيفية1

  28ص 2011-2010العمومية ،،مذكرة ماجستير في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات 2008
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البرلمان، وفي حالة تصاعد عدة  واعضاءوالخروج بحل توافيقي بين الحكومة 
 اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والنواب بحيث تصبح مشاريع القوانين عرضة 

عد اصرار النواب على تعديلاتهم دفع الى ضرورة تطبيق مادة التغييرات الجدرية ب -

التي تنص على انه يمكن للحكومة ان تسحب 12-16من القانون العضوي  22
مشاريع القوانين في اي وقت قبل ان يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني ،ولهذا 

لات دون المادة التي تتعلق بالتعدي علىفالحكومة تتدخل دون قيود قبل التصويت 
   . 1التقيد باجل معين

 ثانيا :على مستوى اللجان الدائمة المتخصصة في تعديل مشاريع القوانين:

 نانيان اللجان الدائمة المتخصصة تتميز بدور مهم في خصم ودراسة مشاريع القو -
لسة الج وهذا ما عرفناه سابقا لان هذه المشاريع تفرض على اللجان قبل عرضها على

 العامة.

ون لمضموكذلك يظهر دور اللجان تقديم اقتراحات التعديلات سواء تعلق الشكل او ا -
يث يع حبالتشر،حيث ان علميا يبدا دور اللجان المختصة من تاريخ قبول المبادرات 

ت بررامكتب اللجنة يتولى عرض ما انتهت اليه اللجنة في شكل صياغة جديدة وفق م

 مدروسة على الجلسة العامة .
لجنة ن اللات اللجنة الدائمة في كل من الغرفتين ،والتعديلات التي تجره مان تعدي -

لتي انية المعنية يجب الا تغير في النص جملة وتفصيلا ولهذا وردت القاعدة القانو

 ليه.عتنص على انه يمكن للحكومة ان تسحب ما لها من مشروع قانون قبل التصفية 
حق في اقتراح التعديلات اثناء مناقشتها وعليه يفهم من هذا ان هذه اللجان لها ال -

لمشاريع القوانين ولكن ليس الحق في التعديل الكلي للنص الوارد من 

،وبالتالي فان دور هذه اللجان ينحصر فقط اثناء عملية مناقشة مشاريع 2الحكومة
القوانين، وبالتالي اذا لم تقدم هذه الاخيرة اي تعديلات لا يمكنها القيام بذلك بعد 

  نتهاء من المناقشة.الا

 

 .الراي بالمستندات والوثائق المتعلقة بها للدراسة او ابداء رفقةاطار اختصاصها، م 

نص وفحص وتدقيق  الوثائق المرفقة بالالحكومة كما تقوم بالاستماع الى اعضاء  -

 لمجلس الامة .النظام الداخلي من 40-39المادة ، اءخبروالاستعانة بال

يتم تسجيل الملاحظات وصياغة التوصيات وتجسيد كل ذلك من خلال وضمن هذا الاطار 
التقرير التمهيدي والتكميلي ويتم نفس الوضع في حالة النصوص القانونية التي تم فيها 

 3دراستها واحالتها من خلال مكتب المجلس الى الجلسات العامة للمنافسة كما يمكن.

                                                             
 انظر المادة 22 -34 من القانون العضوي1.12-16 

 مسعود شيهوب ،المبادرة بالقوانين بين الحكومة والبرلمان في المنظمة القانونية الجزائرية ،مجلة الوسيط ،ص 1022
 من النظام الداخلي لمجلس الامة . 39المادة  انظر3

 من النظام الداخلي  لمجلس الامة   40انظر المادة 
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 التعديلات . المبحث الثاني: حق اعضاء البرلمان في اقتراح

بحق  تعلقةان دراسة العلاقة بين الغرفتين للبرلمان ،يمكن في مسالة مهمة خاصة وهي الم
ة من لحكوماالتعديل ولاسيما كان هذا الحق مقصورا فقط على الغرفة الاولى بالإضافة الى 

 جانب السلطة التنفيذية وحرماس مجلس الامة من هذا الحق .

نها اعطاء والتي من بي 2016ء بها التعديل الدستور لسنة وعلى اثر الاصلاحات التي جا -
من ول حيث ح هل هذا الامتياز منحها حق التعديقترالمجلس الامة في المبادرة بالادور 

ل هلهذا والمعرف ان الجهة التي لها حق المبادرة بصيغة الحال لها الحق في التعديل 

مثل  المهنة لمجلس الامة لغير ماالمؤسس الدستوري تدارك هذا النقص واسند لهذه 
لهذه  الحق الغرفة الاولى ،ام ان هناك اساس قانوني اخر لم ينص عليه الدستور منح هذا

 الغرفة الثانية .

التعرف على النصوص القانونية التي تناولت حق  فرعولهذا سنحاول من خلال هذا ال -
 وفق في اعادة القانون لمشرعامعرفة اذ كان محاولة التعديل خاصة للغرفة الثانية كذلك 

بين الغرفتين وهل حق التعديل منصوص عليه صراحة وبصفة مباشرة كما جاء بالنسبة 

 .1سالفة الذكر136لحق المبادرة المنصوص عليها في مادة 
 

اولا:حق نواب المجلس الشعبي الوطني في تقديم تعديلات على اقتراحات 

 القوانين

فقرة الاولى منه التي نصت على :"يجب ان يكون 12ادة وبالتحديد الم 1996ان الدستور 

كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 2 الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه".

جلس ي و مان الهدف من وراء هذه المادة هو تنظيم العلاقة بين المجلسين الشعبي والوطن

 02-99لها علاقة مباشرة بموضوع حق التعديل ،كذلك نجد القانون رقم  الامة وليست

ية لوظيفالمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعمالها وكذا العلاقات ا

 سالتين :ممنه الى الحق والتعديل التي تضمن  28بينهما وبين الحكومة فقد طرق في مادة 

 :3ذا الحق وهم تمثلت في الجهات الذين يتمتعون به -1

تم  بالإضافة الى الحكومة والتي -نواب المجلس الشعبي الوطني–اللجنة المختصة  -

 التطرق اليها سابقا .

دها تمثلت النقطة الاخرى في الاجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات يجي -2

 النظام الداخلي .

                                                             
 2016من تعديل الدستوري 136انظر المادة  1
  .1996من دستور  120المادة  انظر 2
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دم ديل وكذلك عالواضح من هذه المادة انها قضت بانعدام حق مجلس الامة في التع -

ي لداخلاالتوضيح بخصوص عبارة النظام الداخلي حيث انها لم تنشر صراحة الى النظام 

 للمجلس الشعبي الوطني.

المتضمن للعلاقة  12-16ولكن في اطار تعديل هذا القانون المعدل والمتم بالقانون العضوي

 حيث 28/1الوظيفية بين البرلمان والحكومة بالتحديد ايضا في نص المادة 

لنواب ،حيث يحق للجنة المختصة وللحكومة و 20نص صراحة على : "مراعاة احكام المادة

شروع مالمجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة من تقديم اقتراحات التعديلات على 
 او اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته".

حق تعديل النصوص القانونية  ما يلاحظ على هذه المادة هو اشراك مجلس الامة في -

ولذلك جعل اجراءات وشوط تقديم اقتراح التعديلات تكون طبقا لكل غرفة وهذا حسب 

  2 .12-16موثق .ع.28من المادة 3الفقرة

 تقديم تعديلات من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني   -1
  لات ديمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وتقديم تع 61وفقا لنص المادة 

س سالفة الذكر يحق لنواب المجل 16من ق.ع. 28نواب ووفقا لنص المادة 10من قبل 
 الشعبي الوطني تقديم اقتراح تعديلات.

  ي لوطناولكن بالرجوع الى مواد القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الشعبي

 عديلتنجد ان هذا الحق قد قيد بمجموعة من الشروط يجب مراعاتها عند تقديم اي 

 على نص موضوع المناقشة وتتمثل هذه الشروط في :
لشعبي امن النظام الداخلي للمجلس  61/03يتعلق بأصحاب التعديل حيث اوجدت المادة -1

يضعف النشاط نواب هذا ما يقلل من المبادرات بالتعديل و 10الوطني ان يتم تقديمه من قبل 
 اد كل مبادرة فردية .البرلماني مما يحتم اللجوء الى التكتلات واستبع

ان يكون التعديل موجزة وان تتضمن التعديلات اللازم و ،وان في مادة من مواد النص -2

المودع للمناقشة ،اذ من البديهي ان ينصب حق التعديل على الاقتراحات والمشاريع المودعة 
ي من النظام الداخلي للمجلس الشعب61/2على مسالة ادراج مادة اضافية حسب المادة 

 .3الوطني نصت على ضرورة اتصالها وعلاقتها المباشرة بالنص المناقش

 

  

يجب ان يقدم التعديلات النواب في مدة زمنية قصيرة جدا تقدر بأربع وعشرين -3

 (ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل .24)
                                                             

المتعلق تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية  02-99من ق.ع  28انظر المادة  1

 بينهما وبين الحكومة .
  .12-16من ق.ع  28المادة انظر  2
 ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني3،ف2ف. 61انظر المادة  3
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ينبغي ان تكون محللة وكتابية ليتم اخضاعها لدراسة اللجنة المختصة موضوعا ،علما ان -4

 .1تقارير اللجنة قد توفر على راي الجمعية العامة 

 الفرع الثاني اجراءات تقديم التعديلات : 

 نواب .ت الحدد النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني اهم الاجراءات التي تمر بها تعديلا

ي فساعة ابتداءا من الشروع  24كما ذكرنا سابقا ان تودع التعديلات في اجل  -1

 المناقشة العامة للنص محل التعديل .

 

ابداع التعديل لدى مكتب المجلس الذي يقدر قبوله او رفضه شكل حسب الشروط  -2

 61/5.2المذكورة حسب نص 

ل عدياصحاب الت في حالة رفض التعديل يكون قرار الرفض معللا ،ويبلغ الى مندوب -3

 .61/6المادة 

واب لى نعتحال التعديلات المقبولة على اللجان المختصة وتبلغ الى الحكومة وتوزع  -4

طبيقا تمن نفس القانون "تحل التعديلات المقبولة  61من 7المجلس وذلك حسب فقرة 

ب للفقرات السابقة على اللجان المختصة ،وتبلغ الى الحكومة وتوزع على نوا

 لمجلسل الشعبي الوطني ويتم الفصل في كل الحالات من قبل الجلسة العامة للمجلس 

 الشعبي الوطني".

 

 على مستوى اللجان المتخصصة: -ب

نواب وبعد احالة النص على اللجان المتخصصة والتي تبلغ الى الحكومة وتوزع على ال

 61لمادة من ا7ة والفصل في الحالات من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني الفقر

ذلك بية ومن نفس النظام الداخلي واللجان المتخصصة لا يمكن لها ايداع اي تعديلات كتا

النظام  من8الفقرة61وفق لأحكام المادة او التوقيع مع اصحابها وذلك نصت عليه المادة 

 ام هذهو" لا يمكن اعضاء اللجنة المتخصصة ايداع تعديلات وفق احكالداخلي للمجلس ش 

يم ن تقدممادة او التوقيع عليها مع اصحابها وكما ايضا اللجان المختصة او الحكومة ال

لمادة اه في تعديلات في اي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها وهذا ما ورد ذكر

 من النظام الداخلي م ش و. 9الفقرة  61

                                                             
 . النظام الداخلي من المجلس الشعبي الوطني61  مادةال منالفقرة الثانية و الثالثة انظر 1
 للمجلس الشعبي الوطني.النظام الداخلي من  61انظر المادة  2
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 ليها ت عالتي احلي واللجان المختصة تقوم بمهمة تدوين الاستنتاجات حول التعديلات

 وذلك يكون في تقرير تكميلي والذي تعده عند الاقتضاء لهذا السبب . 

  المجلس الشعبي  من النظام الداخلي 62وذلك ما جاء عليه منصوصا عليه في مادة

في فقرتها الاولى " تدون استنتاجات اللجنة المختصة حول التعديلات  الوطني

 .1المحالة عليها في تقرير التكميلي الذي تعده ،عند الاقتضاء لهذا الغرض"

  الاسس القانونية لحق تعديل ومعايير قابلية التعديل -3

 الاسس القانونية لحق تعديل   -ا

جلس النصوص التشريعية من قبل اعضاء الميقتضي ذكر الاسس القانونية لحق التعديل 

دستوري "ريح" وذكر صذكر "دستوري ال وذلك من خلال التمييز بين الشعبي الوطني

 ،من120،121،122،123، 291فقرة  98ضمني" لهذا الحق وتعد المواد 

  ارسة الاساس القانوني الذي يخول نواب المجلس الشعبي الوطني مم 1996الدستور

ن م 291،136،137،138،139فقرة  112ا" وما يقابلها المواد حق التعديل ضمني

كر ،وهناك سببين رئيسيان لتفسير النقطة السالفة الذ2016التعديل الدستوري 

 المذكورة اعلاه:

من  138من المادة 7ذكر مصطلح  "تعديل" مرة واحدة في الدستور في الفقرة  -1

للغرفتين في تعديل اي نص تقدمه التعديل الدستوري وهي الفقرة التي تلغي حق 

وعلى العكس يتضمن هذا الذكر لحق التعديل من خلال  2اللجنة المتساوية الاعضاء

نص لم تقدمه اللجنة المتساوية  لأيالنفي وجود حق التعديل بالمجلس الشعبي الوطني 

 الاعضاء عندما يتم اخطارها وفقا للقانون .

  لى صعوبة بل استحالةيرتكز حق التعديل ضمنيا في الدستور ع -2

تطبيق المواد المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية في القانون الاساسي الجزائري ،دون 

 3ممارسة حق التعديل ،وهنا اذ يوجد فعلا حق التعديل لم يذكر بطريقة مريحة.

من القانون العضوي  28،34،45،37،38،95وكما ذكر حق التعديل بشكل مريح في المواد 

الذي يحدد تنظيم  12-16بموجب  2016المعدل في 1999مارس  8مؤرخ في ال 99-02

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

                                                             
 الشعبي الوطنيالنظام الداخلي للمجلس من  62انظر المادة  1

 

علام طحطاح ،المدير العام للتكوين والدراسات التشريعية لمجلس الشعبي الوطني ممارسة حق التعديل في م ش و بو2

 225،مجلة الوسيط ،ص 2002،2012شريعتين الخامسة والسادسة ترتين التوخلال الف
 .226ص نفس المرجع 3
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من النظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني كيفيات 44،57،21،62الحكومة وتحدد المواد 

 قديم التعديلات .ممارسة حق التعديل و كذا اجراءات وشروط ت

 

 

تورية الدس تتعدى الحدود الموجودة بين نطاق السلطة التشريعية للبرلمان ونطاق السلطة -

 لسلطةوالتنظيمية لرئيس الجمهورية ونطاق الحكومة بخصوص تطبيق القوانين ونطاق ا

 القضائية ونطاق المؤسسات الاستشارية والرقابية .

يل الدستوري من التعد 139تنص عليها احكام المادة تحترم شروط القابلية المالية التيلا  -

 المطبقة على اقتراحات القوانين .

 ق عليهالمصادتحترم اي من احكام الدستور الجزائري او الاتفاقيات الدولية الموفقة او ا -

 من قبل الجزائر .

تنقل حرفيا او بصفة كثيرة الشبه بحكم من احكام الدستور او اي نص قانوني اسمى من  -

 1لنص المعدل .ا

 ثانيا: مدى سلطة مجلس الامة في اقتراح التعديلات

يعد حق التعديل من اهم مراحل اعداد النص القانوني شرط ان يقدم من قبل الهيئة التي 

 2خولها القانون ممارسة هذا الحق .

ا ي وكذكذلك اسند تعديل القوانين الى اللجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطن -

ة كون حتمي لحكومة دون مجلس الامة وهذا كما اشرنا اليه سابقا وهذا كان نتيجةاعضاء ا

ون اصل اصدار القانون والمبادرة به كان مقصورا فقط لهؤلاء الجهات دون ان يك

 لمجلس الامة خجل فيه.

د القيووولدراسة هذا يقتضي منا تحديد الجهة التي حولها القانون ممارسة هذا الحق  -

 وكذا الاجراءات ان المتبعة في ذلك. الواردة عليها

 

 

 مظاهر ممارسة مجلس الامة لحقه في اقتراح التعديلات : -1

                                                             
 .227،228ص  ،صنفس المرجع 1
سعاد عمير ،دور الغرفة الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل الدستوري للجزائر والدستور المغربي لسنة  2

2011. 
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،الذي لم يقر صراحة لحق مجلس الامة في تعديل النصوص التي  1996على غرار دستور 

المجال لإثارة الجدل حول ممارسة هذا الحق  يصادق عليها  المجلس الشعبي الوطني فاسحا

بدوره لم ينص  المؤسس الدستوري صراحة على حق مجلس الامة في تعديل النصوص 

 1القانونية المحالة اليه من المجلس الشعبي الوطني.

حق مجلس الامة في تعديل النصوص بطريقة مباشرة في ظل الدستور  -ا

2016 .  

على  ري بتقديم تفسيرا مفاده ان حق ابداء التعديلاتقام المجلس الدستوري الجزائ-

 النصوص محل المناقشة تقتصر فقط على النواب والحكومة.  

 2تأسيسا على انه من يملك حق المبادرة بالتوزيع يملك حق التعديل.

فهذا ما تم التطرق اليه سابقا اي انه من لا يملك حق المبادرة لا يملك حق التعديل وهو نفس 

  02.3-99موثق .ع. رقم 28الذي كرس المشرع من خلال نص المادة  التوجه

درة ومنه فقد اقرى صراحة لحن مجلس الامة في المبا 2016اما التعديل الدستوري المعدل 

ق حب عن فان لها الحق في التعديل والذي يعتبر شكل من اشكال المبادرة وحق مشتق مترت

 المبادرة.

 

مادة ة في المذكورحق في افتتاح التعديلات المتعلقة بالمجالات الولهذا فان مجلس الامة له ال-
 سالفة الذكر . 2016من الدستور المعدل  137

مادة ة في المذكورولهذا فان مجلس الامة له الحق في افتتاح التعديلات المتعلقة بالمجالات ال-
 سالفة الذكر . 2016من الدستور المعدل  137

 4من الدستور. 137-136لأحكام المادتين  وهذا طبقا

ومن هذا المنطلق يتضح بان المشرع الجزائري ومن خلال هذه المواد اعطى لمجلس الامة 

صلاحية الحق في التعديل ولكن حصر مجالات التعديل في المشاريع القوانين المتعلقة 

                                                             
،جامعة محمد 2016حاجة عبد العالي وبن زيان احمد، الدور التشريعي لمجلس الامة على ضوء التعديل الدستوري  1

 .356،بسكرة، صخيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 357المرجع نفسه ،ص  2
تحدد تنظيم المجلس الشعبي مجلس الامة وعملها وكذا  1999مارس08ممضي في  02-99القانون العضوي رق  3

 12-16-ملغى بالقانون ع 1999سنة 15العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة ،الجريدة الرسمية ، العدد 
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بع المميز لتشكيلة مجلس بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي وهذا راجع للطا
 1الامة الذي يتشكل ثلثي اعضائه من قبل اعضاء المجالس المحلية المنتخبة 

العلاقة الذي يحدد عمل الحكومة و12-16من القانون العضوي  28كذلك ولقد نصت المادة -
 للجنة المختصة اعلاه يحق 20بينهما وبين البرلمان، التي على ان :"مع مراعاة احكام المادة 

لات لتعديوالحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة تقديم اقتراحات ا

ديلات اح تععلى مشروع او اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته ،لا يمكن اقتر
 رى.  على النص المعروض للمناقش في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه للغرفة الاخ

لفقرة الاول من هذه المادة ستنتج ان مجلس الامة اصبح من حقه تعديل فمن خلال احكام ا
اقتراحات القوانين التي تحال على لجانه المتخصصة ،ولكن في حدود مجال الاختصاصات 

 2...التي حددها المؤسس الدستوري .

لعضوي رقم من القانون ا 28وتأكد هذا الامر من خلال النظام الداخلي لمجلس الامة لسنة 

تي ئل الالمذكور اعلاه ،تقدم اقتراحات القوانين المودعة لدى المجلس في المسا 16-12

صة او من الدستور ،ومن قبل الحكومة ،او اللجنة المخت 137نصت عليها احكام المادة 
 ( من اعضاء المجلس .10عشرة )

لسالفة ا12 -16من ق.ع. رقم  28فنجد ان احكام هذه المادة جاءت متأثرة بأحكام المادة  -

بالذكر ،بحيث نصت على حق مجلس الامة في تعديل مشاريع واقتراحات القوانين 
 3المودعة لدى المجلس.

 2016.4من ت.د. 137في المسائل التي تنص عليها احكام المادة   -

 حق مجلس الامة في تعديل النصوص بطريقة غير مباشرة  -ب

 رفة لاغالنصوص التي صادق عليهما كل ان استبعاد المشرع لكلا الغرفتين من حق تعديل 
ترح يفهم منه اقصاء الغرفتين من حق التعديل بصفة مطلقة بل يمكن لكل غرفة ان تق

 التعديلات داخل اللجنة المتساوية الاعضاء.

وذلك من خلال منح المؤسس الدستوري امكانية الاختلاف حول النص القانوني الذي  -
 5تكون قد صوتت عليه الغرفة الاخرى.تعرض الحكومة على احدى الغرفتين و

 2016.6من التعديل الدستوري  138( من المادة 6ومن خلال الفقرة السادسة ) -

وكذلك ان المؤسس الدستوري الجزائري لا يأخذ بنظام الذهاب والاياب لأنه لو قلنا بان  -

لمجلس الامة الحق في تقديم التعديلات مباشرة على نصوصها الواردة من المجلس 

                                                             
 2016ستوري من التعديل الد 137انظر المادة  1
 .358ة عبد العالي ،مرجع سابق ،ص جبن زيان احمد ،وحا 2
ه 1438ذو القعدة عام 30الصادر في  49النظام الداخلي لمجلس الامة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد 3

 .2017اوث22الموافق ل 
 .359ة عبد العالي ،مرجع سابق ،صجبن زيان احمد وحا 4
 .359ص–نفس المرجع  5
 2016من التعديل الدستوري  138المادة  انظر6
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لشعبي الوطني ،و هذا يستلزم وطبقا للقواعد العامة اعادة النص المعدل الى هذا الاخير ا
ليدلي برايه سواء بالرفض او الموافقة او بتقديم تعديل جديد على تعديل مجلس الامة 

التي نصت على: "مع  2016د -من ت 138،ولكن حسب نص الفقرة الاول المادة 

اعلاه ،يجب ان يكون  137م الفقرة الاولى من المادة مراعاة الحالة المذكورة في احكا
كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الامة على التوالي ،حتى تتم المصادقة عليه من خلال نص هذه المادة نجد بان 
 المؤسس الدستوري اعتمد نظام الذهاب في اتجاه واحد فقط .

 

من الدستور قلصت كل غرفة  138ان من خلال ما تقدم في نص المادة كذلك نجد  -
 1وان فض الاختلاف بينهما ان حدث يؤكل للجنة المتساوية الاعضاء .

التي نصت على  12-16من القانون العضوي 40لقد اكدت ذلك ايضا نص المادة  -

كن لم ي :"يمكن للرئيس خلال المناقشة مادة ،ان يعرض للمصادقة جزءا من النص اذا

 موضوع ملاحظات او توصيات من اللجنة.
مثل تالتي وتقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم او الاحكام محل الخلاف  -

      ".   راي المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة الى اللجنة المتساوية الاعضاء

 ى نصوصتقديم التعديلات علومنه نستنتج من خلال هذه المواد ان لمجلس الامة صلاحية 
 باشرةالمشاريع المحال على عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني وذلك بطريقة غير م

 اي عن طريق اللجنة المتساوية الاعضاء .

 اجراءات تقديم التعديلات ودراستها  -2

ها تشير نجد 73و72و71في المواد  2017بالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الامة لسنة 

 لية يجبالتا الى اجراءات تقديم التعديلات ودراستها حيث نستنتج من هذه المواد الاجراءات
عرض بان يكون اقتراح التعديل محرر باللغة العربية وفي شكل مادة قانونية ومرفقة 

من المادة  3الاسباب وايضا ان يخص التعديل ادراج مادة جديدة وهذا ما نصت عليه الفقرة 

غة بالل لداخلي لمجلس الامة حيث: "يجب ان يكون اقتراح التعديل محررامن النظام ا 71
 مواد العربية ،في شكل مادة قانونية ،مرفقا بعرض الاسباب ،وان يخص مادة واحدة من

 ة".مشروع او اقتراح المودع ،او له علاقة مباشرة به ، ان تضمن ادراج مادة جديد

من  ساعة 24اصحابه ،وان يوزع في اجل  كذلك ان يودع اقتراح التعديل من قبل جميع
 قتراحالشروع في المناقشة للنص محل التعديل ،وقد اشترط المؤسس على من يوقع على ا
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التعديل عدم سحبه لتوقيعيه بعد ايداع اقتراح التعديل وهذا ما جاء في نص الفقرة الاولى و 
 1من النظام الداخلي لمجلس الامة.  72الثانية من المادة 

دوب تي نصت على :" يوقع اقتراح التعديل من قبل جميع اصحابه ،ويودع من قبل منال
شروع ( ساعة من ال24اصحابه، او من ينوب عنه من المتوقعين ،في اجل اربع وعشرين )

 في المنافسة العامة لمشروع او اقتراح القانون محل التعديل .

 عديل."لا يمكن اي موقع سحب توقيعه بعد ايداع الاقتراح الت

 72دة البث في قبول او رفض التعديلات شكلا من قبل مكتب المجلس ونصت على ذلك الما
 رفضهاومن النظام الداخلي في فقرتها الثالثة" يبث مكتب المجلس في قبول التعديلات 

 شكلا".

صحابه دوب ايصدر المكتب في حالة عدم القبول لاقتراح التعديل قرارا معللا ويبلغ الى من

بول اقتراح قمن النظام الداخلي المذكور اعلاه :"وفي حالة عدم  72ثالثة من المادة فقرة 
 التعديل يكون قرار المكتب محللا ويبلغ الى مندوب اصحابه".

فة الى الإضااما في حالة قبول التعديلات تحال على اللجنة المختصة ،وتبلغ الى الحكومة ب
 توزيعها على اعضاء .

 متخصصة .على مستوى اللجان ال

ي ة التبعد قبول مكتب المجلس لاقتراحات التعديلات يتم احالتها الى اللجان المتخصص
اء يدورها تقوم بدراسة هذه التعديلات وذلك مع ابلاغ الحكومة وتوزيعها على اعض

لاولى امن النظام الداخلي السالف الذكر وذلك في فقرتها  73،المجلس حسب نص المادة 

وتبلغ ،ختصة على :"تحال اقتراحات التعديلات المقبولة على اللجنة الم والثانية التي نصت
 الى الحكومة ،وتوزع على اعضاء المجلس.

 

تدرس هذه التعديلات من قبل اللجنة المختصة مع مندوبي اصحابها او من ينوب عنهم من 
 2الموقعين عضوا ممثل الحكومة ."

جلسة في ال يقوم اعضاء المجلس التصويت عليهابعد دراسة اللجنة المختصة لهذه التعديلات 
 من النظام الداخلي لمجلس الامة )السالف الذكر( . 3/73العامة الفقرة 

ملاحظة : يمكن للحكومة او مكتب اللجنة المختصة او مندوب اصحاب اقتراح القانون 
و المواد ،حسب الحالة ،تقديم اقتراحات التعديلات في اي وقت ،قبل التصويت على المادة ا

 1في فقرتها الاخيرة . 73محل التعديل وهذا ما اشارت اليه المادة 
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ي المبررات السياسية والاسس القانونية لحق مجلس الامة في التعديل ف -3

 .2016ضوء المراجعة الدستورية لعام 

 المبررات السياسية لنح مجلس الامة الحق اقتراح التعديلات: -ا

الوطنية باي انشاء مجلس الامة جاء في اطار تقوية سلطة الدولة ان المتداول بين النخب 

،وتعزيز مؤسساتها الدستورية ،وتكريسا لديموقراطية تمثيلية اكثر توازنا وتكاملا، تحقيق 
للتمثيل الشعبي لقوى بصورة شاملة ومتوازنة ،كما يساهم في تجسيد لمبدا الاقناع العام 

اشر والتحسين بهدف تحقيق وجود فعلي لمختلف فئات المباشر السري والتمثيل الغير المب

شرائح الامة والشعب وذلك لتحسين الاداء البرلماني تشريعا والرقابة كما جاء في كلمة 
 2الرئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات و المجلس الشعبي الوطني.

اسبة ث بمنانزلاق قد يحد وفق لهذا الطرح يعتبر مجلس الامة صمام امان ومكبح لإيقاف كل
 ث تعتبري ،حيالتفاعلات الدستورية والسياسية بين اعضاء الجهاز التنفيذي والجهاز التشريع

 من دليل على قيام المجلس بهذه المهمة .  3/4نسبة 

 

تمت مراجعة هذا النصاب للمصادقة بالأغلبية  2016ولكن في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 2016.3الخامسة من التعديل الدستوري 138اكدته نص المادة المطلقة فقط وهذا ما 

تي ية الوهذا ما يؤدي الى طرح التساؤلات عن الغاية من ذلك وعن لب التحولات الدستور

ع في لتشريتعرفها الجزائر حاليا ،بحيث منح للغرفة العليا في البرلمان حق المبادرة با

 ة خطابات رسمية ومناسبات لرئيسمجالات محددة لذلك حق التعديل كما جاء في عد
عد ت، حيث 2016الجمهورية والاهم ما جاء في عرض اسباب مشروع التعديل الدستوري ل

سة ب مدرهذه الاعمال التحضيرية من اهم الوثائق المساعدة في تفسير النص الدستوري حس
 الشرح على المستوى.

د كد السيمة االتشريعي لمجلس الا وبمناسبة الملتقى الدولي الذي انعقد بالجزائر حول الدور

ص عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة الجزائري بان :" دراسة مجلس الامة للن
 لشعبياالتشريعي ليست باي حال من الاحوال اعادة النظر او مراجعة لمقام به المجلس 

لدقيق ع اتبالوطني، وان تموقع مجلس الامة في نهاية المسلك النص التشريعي يجعل منه الم

 قاربةلمختلف جوانب واشكالاته والبدائل المطروحة من قراءة متأنية وعميقة للنص وم
 يقة".ة الضتوفيقه لما تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للامة بعيدا عن النضرة الحزبي

ان هذه التطورات والمستجدات الجديدة في الساحة السياسية دليل على تحول ونقلة نوعية -
اة البرلمانيين لا سيما ان هذا التحول من الناحية السياسية هو قاطيعة مع التساؤلات في الحي

                                                                                                                                                                                             
 2017انظر النظام الداخلي لمجلس الامة لسنة   1
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ان 1التي ما فتئت بعض النخب السياسية من الموالاة او المعارضة على حد سواء تطرحها 
 هذا التساؤل يتمحور عن الجدوى من تأسيس الغرفة العليا بدون

كل قابي ،شو الرالبرلمانية في شقيها التشريعي ا اعطاء لها ادوات فعلية للمشاركة في الحياة
اهين جدي ،حسب رايهم ،مما دفع النخبة السياسية في مرحلة معينة ان تنقسم الى اتج

 ةم الغرفى نظارئيسيين اتجاه كلاسيكي ينادي بإلغاء الغرفة العليا والالتقاء او العودة ال

 

ات بي الوطني سابقا في دوارالواحدة ومن القائلين وهذا الطرح رئيس المجلس الشع
لتي اوتصريفات صحفية وبعض اساتذة القانون العام مستدلين ببعض التجارب المقارنة 

يعة ان حت درتعرفت تراجع الاخذ بنظام البيكاميرالية الية لصالح نظام الغرفة الواحدة او 

و صادية ااقت ججالعلة من وجود الغرفة العليا حاليا قد زالت والتالي الاستغناء عنها او بح
 مالية.   

 الاسس والاسانيد القانونية لحق مجلس الامة في التعديل -ب

من  من الدستور صراحة على تمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون 112نصت المادة 
ون وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وله السيادة في اعداد القان غرفتين

 والتصويت عليه".

 لبرلمانهمة االمادة نستنتج ان السيادة في اعداد والتصويت على القانون من م من خلال هذه

الى  وبالتالي يعطي لمجلس الامة التدخل في كل مراحل العمل التشريعي من المبادرة
 المصادقة مرورا على حق التعديل .

اس وعدم بمس2016وقد استند المجلس الدستوري في تعليله لفحوى التعديل الدستوري 
جاء ريع ،بتوازن المؤسسات الدستورية في حالة تكريس حق مجلس الامة في المبادرة بالتش

 المتعلق بمشروع القانون المتضمن 2016جانفي  28المؤرخ في 16-01في رايه رقم 

يما عد تدعفي المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الامة يالتعديل الدستوري "ان منح الحق 
قا يه طبلدور مجلس الامة وتجسيد للمهام التي حولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفت

 من الدستور".98لمضمون المادة 

فيه كل  لتحديد الاطار العام الذي يتدخل 2016من دستور 138-137-136وقد جاءت المواد 
 لوطني ومجلس الامة.من المجلس الشعبي ا

 التنظيمشرة بمن خلال هذه المواد المضافة حديثا قد منح لأعضاء مجلس الامة لها علاقة مبا
 المحلي نظرا للطابع المميز لشكلية مجلس الامة.
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و ق تبع احاهو  واذا اخذنا جدلا بان الحق في التعديل هو شكل من اشكال المبادرة بالقوانين-

او  مشتق مترتب عن حق المبادرة فان المجلس الامة الحق في تعديل اقتراحاتهو حق 
 عدل .عن الدستور الم137مشاريع القوانين المتعلقة بالمجالات المذكورة في المادة 

علق ذاته يتائم باما الاتجاه الثاني يأخذ بالطرح القائل بان الحق في التعديل هو حق مستقل ق
من 112يعي والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة بعملية اعداد النص التشر

 الدستور المعدل .

صوت ص الم)سالفة الذكر( فان مجلس الامة له الحق في تقديم اقتراحات تعديل جميع النصو

حة ل المتالتعديعليها ابتداءا من الغرفة الاولى وهذا الجدل الفقهي الذي دار حول امكانية ا

ضاء ثي اعتساوية لأعضاء كما ان الاستغناء عن النصاب المحدد لثلعلى مستوى اللجنة الم
و همجلس الامة للمصادقة على النصوص الصوت عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني 

 .مؤشر واضح وجلي منح مجلس الامة مركز فعال في الحياة البرلمانية في الجزائر
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صبح دوره تنقيح واثراء فبدل ان يمنح لمجلس الامة صلاحية تعطيل النصوص بل ا
النصوص من خلال اقتراح التعديلات او ما يمكن ان نصطلح عليه الاختصاص التشريعي 

  1. 2016الباطني لمجلس الامة في ضوء المراجعة الدستورية لعام 

 المطلب الثاني حق حل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان

هذا ما وشريع حية لكلا منهما في مجال التبما ان الجزائر تأخذ بنظام الغرفتين واعطاء صلا

ر لامة امجلس امرأيناه سابقا ،ولكن اتفاق الغرفتين المتمثلتين في المجلس الشعبي الوطني و 

ن حيث اءا ممستحب غير انه ليس بالأمر الابدي ذلك انه احيانا ما يثير اشكالا بينهما سو
 والعكس صحيح. الصياغة او من تقديم تعديل لا يقبله المجلس الثاني

 

نة اللج ولهذا فقد رصد المؤسس الدستوري الجزائري الية لحل هذا الخلاف والمتمثلة في
 المتساوية الاعضاء والتي تستدعى هذه الاخير من قبل الحكومة .

 عملهاومن خلال هذا المبحث سنتعرف على شروط تأسيس هذه اللجنة في )الفرع الاول( و
 في )الفرع الثاني( .

 الفرع الاول : شروط تأسيس اللجنة المتساوية الاعضاء: 

جلسين الم ان مهمة اللجنة المتساوية الاعضاء تتمثل في تسوية الخلاف القائم بين

ة ياديحولذلك فالمؤسس الدستوري او كل مهمة طلب اجتماع هذه اللجنة الى هيئة 

 تعودالبشرية فحيث تقتصر مهمتها في تحريك الية العمل ،اما بخصوص التركيبة 

 الى البرلمان بغرفتين .

 اولا :اختصاص الحكومة باستدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء:  

( 6ادسة )الاخير في الفقرة الس 2016من التعديل الدستوري لسنة  138جاء في نص المادة 

ضاء الاع :وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ،يطلب الوزير الاول اجتماع لجنة متساوية

نص  ( يوما لاقتراح15تكون من اعضاء من كلا الغرفتين في اجل اقصاه خمسة عشرة )ت
 يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

نجد من خلال هذه المادة ان الدستور الجزائري قد منح سلطة استدعاء اللجنة المتساوية 
 الاعضاء للاجتماع يشكل انفرادي للوزير الاول ،وهذا ما يعطي سلطة مطلقة للحكومة

)الوزير الاول ( في استدعاء هذه اللجنة الا انه وبتحليل نص هذه المادة السالفة الذكر نجد 
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المشرع ، قد وضع حدا للوزير من اجل طلب استدعاء هذه اللجنة وذلك بتحديد اجل اقصاه 
 1( يوما هذا بالنسبة للنص الدستوري.15خمسة عشرة )

 

الذي يحدد  16/12من القانون  88المادة  اما بالنسبة للقانون العضوي والمتمثل في نص

تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

 2الحكومة فلم بان نذكر اي اجل بخصوص ممارسة الوزير لحقه في الاستدعاء اللجنة.

على اعتبار ان  ان اعطاء الوزير الاول حق المبادرة بطلب تشكيل اللجنة يعتبر ميزة

المؤسس الدستوري التزم بمبدأ المساواة من المجلسين والحياد بعدم تخويل احدهما او كلاهما 

 3حق طلب تشكيل اللجنة . 

 ى حسنويرجع البعض سبب اسناد هذه السلطة الى الوزير الاول كونه المكلف بالسهر عل

الدستوري  سادسة من التعديلفي فقرتها ال 99سير الادارة العمومية ،ذلك سبب نص المادة 

 لتدخلاوبالتالي فهو الاكثر حرصا على صدور اي قانون وبالتالي يمنحه الحق في  2016

 في حل الخلاف.

ولكن بالرجوع الى نفس الفكرة من نفس المادة نجد ان الاجل القانوني لاستدعاء اللجنة يكون 

الخلاف ان هذا الاجل لم يتم  (يوما لاقتراح نص تتعلق بالأحكام قبل15خلال خمسة عشرة )

يوم من تاريخ  15تحديده مسبقا في الدساتير السابقة، لكن التعديل الاخير للدستور فحدده مدة 

اثارة الخلاف هذا جهة ومن جهة اخرى لم يحدد المشرع جزاءا في حالة عدم استدعاء 

نا سلطة الوزير الوزير للجنة في هذه المدة وبالتالي يمكن للحكومة ان تتجاوزه وتبقى ه

  4الاول مطلقة وله كامل الحرية .

تم على يالذي وكذلك للوزير الاول سلطة تقديرية في تحديد نوع الخلاف القائم بين الغرفتين 

 اساس طلب اجتماع اللجنة ،وهنا نميز بين نوعين من الخلاف:

 

مه احكا الخلاف البسيط: فهو يخص مسائل تقنية متعلقة بالصياغة اللغوية او ترتيب -

 من حيث الشكل هنا يقوم باستدعاء اللجنة.

                                                             
 .2016من التعديل الدستوري 138انظر المادة 1
تشريعي من غرفتي البرلمان في الجزائر بن الشيخ نوال :سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء كآلية لحل الخلاف ال 2

 .98،ص2017،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،جانفي 16،دفاتر السياسة والقانون ،ع
 .124سعاد عمير ، الوظيفة التشريعية لمجلس الامة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص 3
 .99-98السابق ،ص صبن الشيخ نوال :سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء ،المرجع  4
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الخلاف الجوهري : مرجعيته التباين بين الركائز الاساسية لكل من الغرفتين - -

واختلاف الانتماء السياسي للأغلبية المطلقة الموجودة صمتها فانه يتنازل عن النص 

 1ويتجاهله بعدم تقديم طلب اجتماع اللجنة.

 للجنة المتساوية الاعضاء:  ثانيا :التركيب البشرية -

 لوظيفيةقة ابالرجوع الى النظام الداخلي لكل من الغرفتين ،والقانون العضوي المنظم للعلا

جد نلحكومة ان وابين البرلمان والحكومة نجد ان التركيب البشرية للجنة المتساوية بين البرلم

 اعضاء كل غرفة بعشرةان التركيب البشرية للجنة المتساوية الاعضاء تتحد بعدد مثلي 

ن م 88لمادة امن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني :طبقا لأحكام  65فنسبة نص المادة 

 علاقةالقانون العضوي التي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذا ال

للجنة ا س فيالوظيفية بينهما بين الحكومة ،يعين مكتب المجلس الشعبي الوطني ممثلي المجل

بينهم  اعضاء على الاقل من اللجنة المختصة من 5المتساوية الاعضاء ويكون من بينهم 

 اعضاء احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب . 5رئيسها ويعين 

من القانون  89من النظام الداخلي لمجلس الامة على :"طبقا لأحكام المادة  87ونصت المادة 

ه يضبط مكتب المجلس قائمة ،ممثليه العشرة في اللجنة المذكور اعلا 12-16العضوي رقم 

 2المتساوية الاعضاء..."

في نصها: يحدد عدد ممثلي كل غرفة  12-16من الق.ع 89وهذا ما تشير اليه نص المادة 

 3في اللجنة المتساوية الاعضاء بعشرة اعضاء"

 

ء لاعضاالمتساوية اان المؤسس الدستوري من خلال المواد حدد نصاب كل غرفة في اللجنة 
 (اعضاء وذلك تحقيقا لمبدا التمثيل السياسي والتقني .10ب)

محل  فالتمثيل التقني هو اشتراط ضرورة تمثيل اعضاء اللجنة المختصة بدراسة النص-

ل ( من كل غرفة وذلك من اجل تسهي5الخلاف بحيث لا يقل عدد هؤلاء الاعضاء عن )
 أ علىاقرب الآجال ولقد تم احترام هذا المبد مهمة اللجنة والوصول الى نص موحد في

 مستوى مجلس الامة اكثر من مستوى المجلس الشعبي الوطني .

سة بدرا وذلك على اساس اسلوب الانتخاب لاختيار ممثليه و اللجنة المتخصصة التي تقوم

عبي س الشالنص محل الخلاف بانتخاب ممثليها في اللجنة المتساوية الاعضاء بخلاف المجل
 الوطني الذي يكون اختيار ممثليهم اختصاص مكتبه دون اللجنة المختصة .

                                                             
 126،ص2009الجزائر عين ميلة ،،د،ن،د،ط، سعاد عمير ،الوظيفة التشريعية لمجلس الامة في الجزائر ،دار الهدى  1
 من النظام الداخلي لمجلس الامة ،مرجع سابق . 87المادة  2
 ،مرجع سابق.12-16من القانون العضوي  89المادة  3
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جان ي اللوحسنا فعل المشرع لقصر حق التمثيل على اللجنة المختصة بدراسة النص دون باق
مثيل ا التالاخرى ،في تلك التي كانت محل استشارة في الموضوع ،وذلك حتى يتم تجسيد مبد

 التقني. 

ن ملنسبي االسياسي ،فيتجسد من خلال اعتماد المجلسين اسلوب التمثيل اما مبدا التمثيل 
 خلال تمثيل كل المجموعات البرلمانية على مستوى المجلسين .

وهو التمثيل الذي من شانه ضمان اشتراك هذه الاخيرة في تكوين اللجنة المتساوية 
 1الاعضاء.

د عددا من الاعضاء الاحتياطيين وضمانا لذلك لمثيل المتساوي من الغرفتين في اللجنة رص

( اعضاء من 5من كل غرفة من اجل استخلاف الاعضاء الغائبين قدر عددهم بخمسة )

من النظام الداخلي لمجلس الامة والمادة  87غرفة حسب ما تضمنه الفقرة الاولى من المادة 
 2من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني الذكور المبين اعلاه.  65

 

صوص المكتب المنظم لعملها فتنتخبه اللجنة من بين اعضائها عند اول اجتماع لها اما بخ

،حيث ينتخب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة التي تجتمع فيها اللجنة ،وفي المقابل ينتخب 

النائب من ضمن اعضاء الغرفة التي تجتمع فيها اللجنة، وفي المقابل ينتخب النائب من 

  3،اما المقررين فيتم اختيارهم من كل غرفة واحد. ضمن اعضاء الغرفة الاخرى

ي متمثل فا والبعد الانتهاء من تشكيلة اللجنة المتساوية الاعضاء تستأنف هذه الاخيرة عمله

ي وله فارساء نص توفيقي يحل محل الاحكام والنص الذي قام شانه الخلاف وهذا ما ستنا

 المطلب الثاني.

 .اوية الاعضاء ،في حل الخلاف التشريعيالفرع الثاني :عمل اللجنة المتس

 الخلاف لى حلكما قلنا سابقا ان عمل اللجنة المتساوية الاعضاء يتمثل في محاولة الوصول ا

ي فتتمثل  لاولىالقائم بين غرفتي البرلمان ولهذا اثناء عملها فهي تقوم بمرحلتين المرحلة ا

رحلة ا المدراسة النص محل الخلاف وسلطة اللجنة وهذا ما سنتناوله في )الفرع الاول( ام

 .  ية فهي مجمل النتائج التي تتوصل اليها اللجنة وهذا في )الفرع الثاني(الثان

 .اولا :سلطة اللجنة المتساوية الاعضاء في دراسة حل الحل الخلاف

                                                             
 .128لمجلس الامة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص سعاد عمير ،الوظيفة التشريعية  1
 من النظام الداخلي لمجلس الامة . 87المادة انظر  2
 .129سعاد عمير ،الوظيفة التشريعية لمجلس الامة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص 3
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ان سلطة اللجنة المتساوية الاعضاء تنحصر على دراسة الاحكام حل الخلاف وذلك دون ان 

لنص كما هو او ادخال التعديل عليه او يتعداه الى غيرتها بحيث تملك سلطة الابقاء على ا

الغاء النص تماما ،فاللجنة المتساوية الاعضاء غير ملزمة بتعديل لجميع الموارد المتعلقة 

  1بالخلاف.

 : الابقاء على النص كما هو-1

 هذا يبينيئا وشمعناه ان اللجنة المتساوية الاعضاء عند احالة النصوص عليها محل الخلاف لا تغير فيه 

اء على الإبقخلال الاحكام محل الخلاف التي احيلت على اللجنة المتساوية الاعضاء ،فإنها قامت ب من

 بعض المواد كما وردت اليها وهي:

،من نص القانون الاساس لعضو البرلمان الذي 04،07،16،24،25،32،38،43المواد

 .2000اوث  16عرض على اللجنة المتساوية الاعضاء في اول اجتماع لها يوم 

لدراسة الاحكام محل 2002ديسمبر  11كذلك اللجنة المتساوية الاعضاء التي انعقدت يوم 

الخلاف من نص القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء رات اللجنة انه من 

كما جاءت في النص المصوت عليه من طرف 01،09،74الضروري الابقاء على المواد 

  2المجلس الشعبي الوطني.

حظ من خلال اجتماع اللجنة بخصوص هذه الاحكام يظهر عملها بشكل بطيء فمثلا نلا

 26رفض مجلس الامة لبعض المواد من القانون الاساسي لعضو البرلمان بتاريخ 

،الفارق  2000اوث 16،في حين اجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء بتاريخ 1998نوفمبر

الخلاف بين المجلسين الا بعد مرور سنة ومتعة اشهر في  بين التاريخين كبير ،اي انه لم يتم الحسم

     3( مواد كما صوت عليها المجلس الشعبي الوطني.8تقريبا في الاخير قررت اللجنة الابقاء على ثماني )

نون (  مواد من القا5رفض مجلس الامة المصادقة على خمس) 1999 جويلية 29وبتاريخ 

 عد اكثر،اي ب2002سبتمبر11الاساسي للقضاء ،واجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء ،يوم 

   4( مواد ،وقدمت تعديلات تخص ما تبين.3(سنوات واصت بالإبقاء على ثلاث )3من ثلاث )

 :تعديل بعض المواد 2

                                                             
توري قبل وبعد التعديل هداني عبد القادر عبد السلام سالمي، تسوية الخلاف يساهم لمجلس البرلمان في النظام الدس 1

 . 106،جامعة زيان عاشور ،الحلقة ص2مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ،عدد 2016الدستوري 
 107المرجع نفسه ،ص 2
سالمي عبد السلام، فعالية اللجنة المتساوية الاعضاء في حل الخلاف بين الغرفتين في النظام الدستوري الجزائر ،جامعة  3

 . 249الحلقة،ص
 249المرجع نفسه ،ص 4
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ية لمتساواالواردة ضمن الاحكام حل الخلاف هي صفة بارزة لعمل اللجنة ان تعديل المواد 

مر هو الاالاعضاء وذلك قصد ايجاد صيغة توافقية يمكن ان تخص بموافقة كلتا المجلسين و

 الذي حدث في عديد المرات تذكرها على التوالي :

ية الاعضاء لمتساومن نص القانون المتعلق بالطاقة في اجتماع اللجنة ا41تعديل المادة  -ا

ياغة بمقر المجلس الشعبي الوطني حيث تم الاتفاق على اعادة ص1999جوان 12،بتاريخ 

 منه.41المادة 

 كر.من نص القانون المتعلق بعضو البرلمان السالف الذ 31،33،42تعديل المواد  -ب

سبة من نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم القضائي وذلك بمنا27-24تعديل المواد  -ج

 1 .2003جانفي  31انعقاد اللجنة المتساوين الاعضاء بتاريخ 

 الغاء بعض المواد:  -3

يمكن للجنة المتساوية الاعضاء اثناء مناقشتها للنص محل الخلاف ان تغلي مادة او مجموعة 

من قانون العضوي  117بانها غير ضرورية فمثلا قامت اللجنة بإلغاء المادة  موادرات

 2المتضمن القانون الاساسي للقضاء السالف الذكر.

 ثانيا :نتائج اللجنة المتساوية الاعضاء:

محل  اكيد كغيرها من اللجان اثناء انهاء عملها فهي تتوصل الى نتائج بخصوص دراسة

 ى الىصل الى نص توفيقي يحظى بموافقته اعضاء اللجنة ادالخلاف المعروض عليها والو

 عدم توصلها الى حل توفيقي للأحكام محل الخلاف فهذا ما سيتم التفصل فيه.

 توصل اللجنة المتساوية الاعضاء الى حل توفيقي للاحكام محل الخلاف: -1

رض في فقرتها السابعة على :"تع 2016من التعديل الدستوري لسنة  138نصت المادة 

 الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ...."

السالف الذكر على :"تعرض الحكومة 12-16من القانون العضوي  96ونصت كذلك المادة 

النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه ،طبقا للإجراء 

 3من الدستور "   138المنصوص عليه في المادة 

                                                             
 .107مداني عبد القدر عبد السلام سالمي ،المرجع سابق ،ص 1
 107المرجع نفسه ،ص 2
 .2016من التعديل الدستور  138المادة انظر  3

 .12-16من القانون العضوي 96المادةانظر 
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،فما  واضح يلاحظ من خلال المادتين انه ما يثير الانتباه هو لفظ :"تعرض الذي يبرد غير

على  هو المقصود بعبارة تعرض الحكومة النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء

 الغرفتين المصادقة عليه ؟.

د به ان تقوم هي يقصد به تبليغ الحكومة وارسالها النص الذي توصلت اليه اللجنة ام انه يقص

  1امام كل غرفة؟–قراءته –الحكومة بعرض النص 

 ئيس اللجنةمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انه:" يسلم ر67لقد نص المادة 

لذي جلس االمتساوية الاعضاء في مقر المجلس الشعبي الوطني تقرير اللجنة الى رئيس الم

 يبلغه الى رئيس الحكومة".

متساوية من النظام الداخلي لمجلس الامة نصت على :سلم رئيس اللجنة ال 89اما المادة 

وزير لى الاالاعضاء في مقر مجلس الامة تقرير اللجنة الى رئيس المجلس الذي يلغى يدوره 

 الاول."

من خلال هذه المواد يتضح ان تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء تبلغ من رئيسي الغرفتين 

 2عكس ،وهنا يقيد سلطة الحكومة في اعادة النص للغرفتين.الى الحكومة وليس ال

ة ي هيئوباعتبار ان اللجنة المتساوية الاعضاء ليست هيئة من خارج البرلمان وانما ه

 ها يخضعدت فيبرلمانية بحثه بمجرد الانتهاء من عملها وتسليمه الى رئيس الغرفة التي انعق

 ين الى حيث المصادقة عليه.هذا النص لنفس الاجراءات العادية في الغرفت

اما دور الحكومة فيمثل عرض النص على الغرفتين في الجلسة المخصصة للتصويت بحيث 

يتولى وزير العلاقة مع البرلمان قراءة النص المتوصل اليه من طرف اللجنة المتساوية 

 12.3-16من ق.ع 96الاعضاء ما يدعم هذا القول نص المادة 

ا النص المادة من الدستور التي جاءتها تعرض الحكومة هذ 138بالرجوع الى نص المادة 

ما حكومة كلى العلى الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بالموافقة ع

 .12-16من ق.ع. 96نصت عليه كذلك المادة 

 تبث كل غرفة اولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله مع مراعاة

الاولوية عند اعادة النص للغرفتين لأجل المصادقة عليه ،يعرض النص الذي اعدته اللجنة 

                                                             
 .108تسوية الخلاف بين المجلسين البرلمان ،المرجع السابق ،ص هداني عبد القادر عبد السلام سالمي ، 1

 
 من النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني .67المادة  انظر 2

 من النظام الداخلي لمجلس الامة . 89المادة انظر 
مداني عبد القادر عبد السلام سالمي ، تسوية الخلاف بين مجلس البرلمان في النظام الدستوري الجزائر قبل وبعد  3

 . 87،مجلة البحوث السياسية والادارية ،جامعة الخلفي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ص2016
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المتساوية الاعضاء المتعلق بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي على مجلس 

الامة اولا اما باقي في المجالات تتعرض على المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة 

 ديل على النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء وهذا يرد عليها شرطبالإدخال التع

واحد هو موافقة الحكومة على التعديلات وعلى هذا الاساس يمكن القول بان الحكومة قد 

اصبحت شريكا بالتساوي مع البرلمان هذا  من جهة ومن جهة اخرى تبقى امكانية إدخال 

اشتراط موافقة الحكومة يهدف اصلا  الى الابتعاد عن  التعديل محدودة جدا على اعتبار ان

 1ادخال التعديلات. 

 عدم توصل اللجنة الى حل توفيقي: -1

ن وقد تفشل اللجنة المتساوية في ايجاد حل توفيقي بخصوص النص محل الخلاف بي

 ما.المجلسين وبالتالي فان فشلها هذا يؤدي الى استمرارية الحالات وبقائه قائ

اخرى فان اللجنة المتساوية الاعضاء ينتمي علما بمجرد ان تقدم تقريرها الى وحين جهة 

 12-16من القانون العضوي  95رئيس الغرفة تأتي انعقدت فيها هذا ما جاء في المادة 

بما 2يقترح تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء ،نص حول الحكم او الاحكام مدخل الخلاف

مل هذا النص التوافقي الذي يعتبر انتزاحا لحل الخلاف يفيد ان تقرير اللجنة يجب اي يح

او تقرير وهو الامر الذي يطرح اشكالية عدم التوافق حول النص مما يمنع على اللجنة 

  3المتساوية الاعضاء ان تضمن تقريرها اي تبرير لعدم التوافق.

الامر وهذا فقد تنبه المشرع الدستوري لهذا  2016هنا ومن خلال التعديل الاخير لسنة 

التي نصت 2011من التعديل الدستوري  138من خلال نص الفقرة السادسة من المادة 

( خمسة عشرة يوما ،وبالتالي فعلى اللجنة 15على :"....وتنهي اللجنة نقاشها في اجل )

ان تنهي عملها خلال الاجل المحدد سواء بإعدادها لتقرير الذي يحمل حلا واقتراحا لنص 

  4خلاف اولا يحمل نص.يتعلق بمحل ال

 

 تفعيل الكلمة الاخيرة للمجلس الشعبي الوطني: -2

ني من ان مكن الدستور المجلس الشعبي الوط 138بالرجوع الى الفقرة السابعة من المادة 

ته ي اعديفصل نهائيا في الخلاف في هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذ

 لي:يص الاخير الذي صوت عليه حيث جاء فيها ما اللجنة المتساوية الاعضاء او بالن

                                                             
 .109ن، المرجع السابق ،صمداني عبد القادر عبد السلام سالمي ،تسوية الخلاف بين مجلس البرلما 1
 .12-16من القانون العضوي  95انظرالمادة  2
 .110مداني عبد القادر وسالمي عبد السلام ،تسوية الخلاف بين مجلسين البرلمان المرجع السابق ،ص 3
 .204من التعديل الدستوري  138المادة  4
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"في حالة استمرا الخلاف بين الغرفتين ،يمكن للحكومة ان تطلب من المجلس الشعبي 

الوطني الفصل نهائية وفي الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي اعدته اللجنة 

 1عليه.المتساوية الاعضاء او ،اذ تعذر ذلك بالنص الاخير الذي صوت 

ان اعطاء الكلمة الاخيرة للمجلس الشعبي الوطني يعتبر من اسهل الطرق التي مكن من 

سلبي  2خلالها حل الخلاف بين المجلسين وكذلك في اسرع وقت غير انه من جهة فله تأثير

 على مجلس الامة وبالتالي سوف يضرب اغلب الركائز التي انشا عليها هذا الاخير.

 

 

 

 

 

 

 لراي.ابالمستندات والوثائق المتعلقة بها للدراسة او ابداء  رفقةاختصاصها، ماطار 

النص وفحص وتدقيق  الوثائق المرفقة بالحكومة كما تقوم بالاستماع الى اعضاء  -

 لمجلس الامة .النظام الداخلي من 40-39المادة ، اءخبروالاستعانة بال

وصيات وتجسيد كل ذلك من خلال وضمن هذا الاطار يتم تسجيل الملاحظات وصياغة الت

التقرير التمهيدي والتكميلي ويتم نفس الوضع في حالة النصوص القانونية التي تم فيها 

 3دراستها واحالتها من خلال مكتب المجلس الى الجلسات العامة للمنافسة كما يمكن.

 المبحث الثاني: حق اعضاء البرلمان في اقتراح التعديلات .

حق بتعلقة بين الغرفتين للبرلمان ،يمكن في مسالة مهمة خاصة وهي المان دراسة العلاقة 

ة من لحكوماالتعديل ولاسيما كان هذا الحق مقصورا فقط على الغرفة الاولى بالإضافة الى 

 جانب السلطة التنفيذية وحرماس مجلس الامة من هذا الحق .

والتي من بينها  2016وعلى اثر الاصلاحات التي جاء بها التعديل الدستور لسنة  -

ح هل هذا الامتياز منحها حق التعديل قترالمجلس الامة في المبادرة بالادور اعطاء 

                                                             
 .2016من التعديل الدستور  138المادة  انظر  1
 .111-110ر ،وسالمي عبد السلام ،تسوية الخلاف بين مجلسين البرلمان ،المرجع السابق ص ص مداني عبد القاد 2

 من النظام الداخلي لمجلس الامة . 39المادة  انظر3

  من النظام الداخلي  لمجلس الامة  40انظر المادة 
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حيث ومن المعرف ان الجهة التي لها حق المبادرة بصيغة الحال لها الحق في التعديل 

ولهذا هل المؤسس الدستوري تدارك هذا النقص واسند لهذه المهنة لمجلس الامة لغير 

غرفة الاولى ،ام ان هناك اساس قانوني اخر لم ينص عليه الدستور منح هذا ما مثل ال

 الحق لهذه الغرفة الثانية .

 ناولتولهذا سنحاول من خلال هذا المبحث التعرف على المنصوص القانونية التي ت -

عادة اوفق في  المشرعحق التعديل خاصة للغرفة الثانية كذلك دولة معرفة اذ كان 

 القانون

 رلمان: حق الب -
ة مبادربين الغرفتين وهل حق التعديل منصوص عليه صراحة وبصفة مباشرة كما جاء بالنسبة لحق ال

 سالفة الذكر . 136المنصوص عليها في ممادة 

المطلب الاول :حق نواب المجلس الشعبي الوطني في تقديم تعديلات على 

 اقتراحات القوانين

فقرة الاولى منه التي نصت على :"يجب ان يكون 12وبالتحديد المادة  1996ان الدستور 

كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 1 الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه".

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                             
  .1996من دستور  120المادة  انظر 1
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جلس ي و مان الهدف من وراء هذه المادة هو تنظيم العلاقة بين المجلسين الشعبي والوطن

المتعلق  02-99الامة وليست لها علاقة مباشرة بموضوع حق التعديل ،كذلك تخذ الفرع رقم 

وبين  ينهماببتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعمالها وكذا العلاقات الوظيفية 

 منه الى الحق والتعديل التي تضمن مسالتين : 28الحكومة فقد طرق في مادة 

 :3تمتعون بهذا الحق وهم تمثلت في الجهاد الذين ي -3

تي تم بالإضافة الى الحكومة وال -نواب المجلس الشعبي الوطني–اللجنة المختصة  -

 التطرق اليها سابقا .

دها تمثلت النقطة الاخرى في الاجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات يجي -4

 النظام الداخلي .

ك عدم الامة في التعديل وكذلالواضح من هذه المادة انها قضت بانعدام حق مجلس  -

م التوضيح بخصوص عبارة النظام الداخلي حيث انها لم تنشر صراحة الى النظا

 الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

المتضمن للعلاقة  12-16ولكن في اطار تعديل هذا القانون المعدل والمتم بالقانون العضوي

حيث نص صراحة على 28/1نص المادة الوظيفية بين البرلمان والحكومة بالتحديد ايضا في 

،حيث يحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي  20: "مراعاة احكام المادة

الوطني واعضاء مجلس الامة من تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع او اقتراح قانون 

 محال على اللجنة المختصة لدراسته".

جلس الامة في حق تعديل النصوص القانونية ما يلاحظ على هذه المادة هو اشراك م -

ولذلك جعل اجراءات وشوط تقديم اقتراح التعديلات تكون طبقا لكل غرفة وهذا حسب 

  2 .12-16موثق .ع.28من المادة 3الفقرة

 الفرع الاول :تقديم تعديلات من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني  

 ت من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وتقديم تعديلا 61لنص المادة  وفقا

س سالفة الذكر يحق لنواب المجل 16من ق.ع. 28نواب ووفقا لنص المادة 10من قبل 

 الشعبي الوطني تقديم اقتراح تعديلات.

ان  دني نجولكن بالرجوع الى مواد القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوط

ص هذا الحق قد قيد بمجموعة من الشروط يجب مراعاتها عند تقديم اي تعديل على ن

 موضوع المناقشة وتتمثل هذه الشروط في :

                                                             
المتعلق تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية  02-99 من ق.ع 28انظر المادة  1

 بينهما وبين الحكومة .
  .12-16من ق.ع  28المادة انظر  2
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لشعبي امن النظام الداخلي للمجلس  61/03يتعلق بأصحاب التعديل حيث اوجدت المادة -1

ضعف النشاط لتعديل وينواب هذا ما يقلل من المبادرات با 10الوطني ان يتم تقديمه من قبل 

 البرلماني مما يحتم اللجوء الى التكتلات واستبعاد كل مبادرة فردية .

نص اد الان يكون التعديل موجزة وان تتضمن التعديلات اللازم و ،وان في مادة من مو-2

لمودعة ريع االمودع للمناقشة ،اذ من البديهي ان ينصب حق التعديل على الاقتراحات والمشا

عبي من النظام الداخلي للمجلس الش61/2ة ادراج مادة اضافية حسب المادة على مسال

 الوطني نصت على ضرورة اتصالها وعلاقتها المباشرة بالنص المناقش.

 يجب ان يقدم التعديلات النواب في مدة زمنية قصيرة جدا تقدر بأربع وعشرين-3

 لتعديل .(ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل ا24)

ينبغي ان تكون محللة وكتابية ليتم اخضاعها لدراسة اللجنة المختصة موضوعا ،علما ان -4

 .1تقارير اللجنة قد توفر على راي الجمعية العامة 

 الفرع الثاني اجراءات تقديم التعديلات : 

 اب .نوت الحدد النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني اهم الاجراءات التي تمر بها تعديلا

ي فساعة ابتداءا من الشروع  24كما ذكرنا سابقا ان تودع التعديلات في اجل  -5

 المناقشة العامة للنص محل التعديل .

 

ابداع التعديل لدى مكتب المجلس الذي يقدر قبوله او رفضه شكل حسب الشروط  -6

 61/5.2المذكورة حسب نص 

 تعديلمندوب اصحاب الفي حالة رفض التعديل يكون قرار الرفض معللا ،ويبلغ الى  -7

 .61/6المادة 

واب لى نعتحال التعديلات المقبولة على اللجان المختصة وتبلغ الى الحكومة وتوزع  -8

طبيقا تمن نفس القانون "تحل التعديلات المقبولة  61من 7المجلس وذلك حسب فقرة 

ب للفقرات السابقة على اللجان المختصة ،وتبلغ الى الحكومة وتوزع على نوا

س لمجلل لس الشعبي الوطني ويتم الفصل في كل الحالات من قبل الجلسة العامة للمج

 الشعبي الوطني".

 على مستوى اللجان المتخصصة:

                                                             
 . النظام الداخلي من المجلس الشعبي الوطني61  مادةال منالفقرة الثانية و الثالثة انظر 1

 للمجلس الشعبي الوطني.النظام الداخلي من  61انظر المادة  2
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نواب وبعد احالة النص على اللجان المتخصصة والتي تبلغ الى الحكومة وتوزع على ال

 61لمادة امن 7والفصل في الحالات من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني الفقرة 

ذلك بية ومن نفس النظام الداخلي واللجان المتخصصة لا يمكن لها ايداع اي تعديلات كتا

النظام  من8الفقرة61و التوقيع مع اصحابها وذلك نصت عليه المادة وفق لأحكام المادة ا

 ام هذهو" لا يمكن اعضاء اللجنة المتخصصة ايداع تعديلات وفق احكالداخلي للمجلس ش 

يم ن تقدمالمادة او التوقيع عليها مع اصحابها وكما ايضا اللجان المختصة او الحكومة 

لمادة ه في االمادة التي تتعلق بها وهذا ما ورد ذكرتعديلات في اي وقت قبل التصويت على 

 من النظام الداخلي م ش و. 9الفقرة  61

ذلك وليها واللجان المختصة تقوم بمهمة تدوين الاستنتاجات حول التعديلات التي احليت ع

 يكون في تقرير تكميلي والذي تعده عند الاقتضاء لهذا السبب . 

 المجلس الشعبي الوطني من النظام الداخلي 62ي مادة وذلك ما جاء عليه منصوصا عليه ف

في فقرتها الاولى " تدون استنتاجات اللجنة المختصة حول التعديلات المحالة عليها في 

 .1تقرير التكميلي الذي تعده ،عند الاقتضاء لهذا الغرض"

  الفرع الثالث :الاسس القانونية لحق تعديل ومعايير قابلية التعديل 

 اولا: الاسس القانونية لحق تعديل 

جلس يقتضي ذكر الاسس القانونية لحق التعديل النصوص التشريعية من قبل اعضاء الم

 ذكر "دستوري المريح" وذكر" دستوري وذلك من خلال التمييز بين الشعبي الوطني

 1996،من الدستور 120،121،122،123، 291فقرة  98ضمني" لهذا الحق وتعد المواد 

 منيا"ساس القانوني الذي يخول نواب المجلس الشعبي الوطني ممارسة حق التعديل ضالا

من التعديل الدستوري  291،136،137،138،139فقرة  112وما يقابلها المواد 

 ،وهناك سببين رئيسيان لتفسير النقطة السالفة الذكر المذكورة اعلاه:2016

من  138من المادة 7فقرة ذكر مصطلح  "تعديل" مرة واحدة في الدستور في ال -3

التعديل الدستوري وهي الفقرة التي تلغي حق للغرفتين في تعديل اي نص تقدمه 

وعلى العكس يتضمن هذا الذكر لحق التعديل من خلال  2اللجنة المتساوية الاعضاء

نص لم تقدمه اللجنة المتساوية  لأيالنفي وجود حق التعديل بالمجلس الشعبي الوطني 

 ا يتم اخطارها وفقا للقانون .الاعضاء عندم

                                                             
 الشعبي الوطنيالنظام الداخلي للمجلس من  62انظر المادة  1

 

علام طحطاح ،المدير العام للتكوين والدراسات التشريعية لمجلس الشعبي الوطني ممارسة حق التعديل في م ش و 2

 225يط ،ص ،مجلة الوس2002،2012وخلال الفقرتين الشريعتين الخامسة والسادسة 
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  يرتكز حق التعديل ضمنيا في الدستور على صعوبة بل استحالة -4

تطبيق المواد المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية في القانون الاساسي الجزائري ،دون 

 1ممارسة حق التعديل ،وهنا اذ يوجد فعلا حق التعديل لم يذكر بطريقة مريحة.

عضوي من القانون ال 28،34،45،37،38،95بشكل مريح في المواد وكما ذكر حق التعديل 

الذي يحدد تنظيم  12-16بموجب  2016المعدل في 1999مارس  8المؤرخ في  99-02

بين والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما 

كيفيات  جلس الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي  للم44،57،21،62الحكومة وتحدد المواد 

 ممارسة حق التعديل و كذا اجراءات وشروط تقديم التعديلات .

 ثانيا معايير قابلية التعديلات :

في  ضمونيشترك المكتب الذي يبث سلفا في الشكل واللجنة المعنية التي تبث في الم -1

 صلاحيات رقابة قابلية التعديلات .

 طبيقعداد الصلاحيات الخاصة بالهيئتين المذكورتين في النقطة اعلاه، وعداد ت -2

ت غير من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  فان التعديلا 61احكام المادة 

 المقبولة هي على وجه الخصوص التي: 

يات الكيفلم تحرر او تصاغ او توقع او تودع وفقا للمعايير و الاجراءات والآجال و -

 المعمول بها .

 لم تعلل . -

 لم تتم بصلة مباشرة او غير مباشرة لموضوع مشروع القانون المعدل . -

ذ شكل ن تاخلا تخص مادة او مواد محددة من النص المودع او لها علاقة مباشرة به دون ا -

 مواد اضافية للنص المودع .

 يلات .تقتضي اهميتها وجود مشروع او اقتراح قانون جديد يحل محل التعد -

ساوية المت تتم وتعدل او تعيد صياغة احكام النص لم يخضع احكام النص الذي قدمته اللجنة

 الاعضاء ووافقت عليه الغرفتان .

ي تدخل على مشروع او اقتراح قانون غير عضوي حكما من احكام القانون العضو -

 والعكس غير صحيح .

 حكما واردا في نفس تناقض حكما وارد في نفس النص لم يخضع للتعديل ،تكرر -

 النص او في نص قانوني اخر ساري المفعول.
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ة لماليتعدل في مشروع او اقتراح القانون العادي حكما ساري المفعول من قانون ا -

 الجاري به العمل.

طة تتعدى الحدود الموجودة بين نطاق السلطة التشريعية للبرلمان ونطاق السل -

انين الدستورية والتنظيمية لرئيس الجمهورية ونطاق الحكومة بخصوص تطبيق القو

 ونطاق السلطة القضائية ونطاق المؤسسات الاستشارية والرقابية .

عديل من الت 139مادةتحترم شروط القابلية المالية التي تنص عليها احكام اللا  -

 الدستوري المطبقة على اقتراحات القوانين .

ادق المص تحترم اي من احكام الدستور الجزائري او الاتفاقيات الدولية الموفقة او -

 عليها من قبل الجزائر .

تنقل حرفيا او بصفة كثيرة الشبه بحكم من احكام الدستور او اي نص قانوني اسمى  -

 1من النص المعدل .

 المطلب الثاني : مدى سلطة مجلس الامة في اقتراح التعديلات

يعد حق التعديل من اهم مراحل اعداد النص القانوني شرط ان يقدم من قبل الهيئة التي 

 2خولها القانون ممارسة هذا الحق .

كذا طني وكذلك اسند تعديل القوانين الى اللجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الو -

مية جة حتة دون مجلس الامة وهذا كما اشرنا اليه سابقا وهذا كان نتياعضاء الحكوم

ان  كون اصل اصدار القانون والمبادرة به كان مقصورا فقط لهؤلاء الجهات دون

 يكون لمجلس الامة خجل فيه.

قيود ق والولدراسة هذا يقتضي منا تحديد الجهة التي حولها القانون ممارسة هذا الح -

 الاجراءات ان المتبعة في ذلك. الواردة عليها وكذا

 الفرع الاول : مظاهر ممارسة مجلس الامة لحقه في اقتراح التعديلات :

،الذي لم يقر صراحة لحن مجلس الامة في تعديل النصوص التي  1996على غرار دستور 

يصادق عليها  المجلس الشعبي الوطني فاسحا المجال لإثارة الجدل حول ممارسة هذا الحق 

لم ينص  المؤسس الدستوري صراحة على حق مجلس الامة في تعديل النصوص بدوره 

 3القانونية المحالة اليه من المجلس الشعبي الوطني.

اولا :حق مجلس الامة في تعديل النصوص بطريقة مباشرة في ظل الدستور 

2016 .  
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على  قام المجلس الدستوري الجزائري بتقديم تفسيرا مفاده ان حق ابداء التعديلات-

 النصوص محل المناقشة تقتصر فقط على النواب والحكومة.  

 1تاسيسا على انه من يملك حق المبادرة بالتوزيع يملك حق التعديل.

ك حق التعديل وهو نفس فهذا ما تم التطرق اليه سابقا اي انه من لا يملك حق المبادرة لا يمل

  02.2-99موثق .ع. رقم 28التوجه الذي كرس المشرع من خلال نص المادة 

درة ومنه فقد اقرى صراحة لحن مجلس الامة في المبا 2016اما التعديل الدستوري المعدل 

ق حب عن فان لها الحق في التعديل والذي يعتبر شكل من اشكال المبادرة وحق مشتق مترت

 المبادرة.

مادة ة في المذكورولهذا فان مجلس الامة له الحق في افتتاح التعديلات المتعلقة بالمجالات ال-

 سالفة الذكر . 2016من الدستور المعدل  137

 3من الدستور. 137-136وهذا طبقا لأحكام المادتين 

ومن هذا المنطلق يتضح بان المشرع الجزائري ومن خلال هذه المواد اعطى لمجلس الامة 

حية الحق في التعديل ولكن حصر مجالات التعديل في المشاريع القوانين المتعلقة صلا

بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي وهذا راجع للطابع المميز لتشكيلة مجلس 

 4الامة الذي يتشكل ثلثي اعضائه من قبل اعضاء المجالس المحلية المنتخبة 

ة احكام التي على ان :"مع مراعا 12-16القانون العضوي  من 28كذلك ولقد نصت المادة -

اعضاء واعلاه يحق للجنة المختصة والحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني  20المادة 

 للجنةامجلس الامة تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع او اقتراح قانون محال على 

رفة المعروض للمناقش في الغ المختصة لدراسته ،لا يمكن اقتراح تعديلات على النص

 المعنية بعد التصويت عليه للغرفة الاخرى.  

فمن خلال احكام الفقرة الاول من هذه المادة ستنتج ان مجلس الامة اصبح من حقه تعديل 

مشاريع او اقتراحات القوانين التي تحال على لجانه المتخصصة ،ولكن في حدود مجال 

 5الدستوري . الاختصاصات ...التي حددها المؤسس

                                                             
 357المرجع نفسه ،ص  1
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لعضوي رقم من القانون ا 28وتأكد هذا الامر من خلال النظام الداخلي لمجلس الامة لسنة 

تي ئل الالمذكور اعلاه ،تقدم اقتراحات القوانين المودعة لدى المجلس في المسا 16-12

صة او من الدستور ،ومن قبل الحكومة ،او اللجنة المخت 137نصت عليها احكام المادة 

 ( من اعضاء المجلس .10)عشرة 

 -16من ق.ع. رقم  28فنجد ان احكام هذه المادة جاءت متأثرة بأحكام المادة  -

السالفة بالذكر ،بحيث نصت على حق مجلس الامة في تعديل مشاريع واقتراحات 12

 1القوانين المودعة لدى المجلس.

 2016.2من ت.د. 137في المسائل التي تنص عليها احكام المادة   -

 ا :حق مجلس الامة في تعديل النصوص بطريقة غير مباشرة ثاني

 رفة لاغان استبعاد المشرع لكلا الغرفتين من حق تعديل النصوص التي صادق عليهما كل 

ترح يفهم منه اقصاء الغرفتين من حق التعديل بصفة مطلقة بل يمكن لكل غرفة ان تق

 التعديلات داخل اللجنة المتساوية الاعضاء.

خلال منح المؤسس الدستوري امكانية الاختلاف حول النص القانوني الذي وذلك من  -

 3تعرض الحكومة على احدى الغرفتين وتكون قد صوتت عليه الغرفة الاخرى.

 2016.4من التعديل الدستوري  138( من المادة 6ومن خلال الفقرة السادسة ) -

نا و قللالاياب لأنه وكذلك ان المؤسس الدستوري الجزائري لا يأخذ بنظام الذهاب و -

ن بان لمجلس الامة الحق في تقديم التعديلات مباشرة على نصوصها الواردة م

الى  لمعدلاالمجلس الشعبي الوطني ،و هذا يستلزم وطبقا للقواعد العامة اعادة النص 

عديل تعلى  هذا الاخير ليدلي برايه سواء بالرفض او الموافقة او بتقديم تعديل جديد

ت التي نص 2016د -من ت 138،ولكن حسب نص الفقرة الاول المادة مجلس الامة 

اعلاه  137على : "مع مراعاة الحالة المذكورة في احكام الفقرة الاولى من المادة 

،يجب ان يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس 

نص  ليه من خلالالشعبي الوطني ومجلس الامة على التوالي ،حتى تتم المصادقة ع

 قط .فهذه المادة نجد بان المؤسس الدستوري اعتمد نظام الذهاب في اتجاه واحد 

من الدستور قلصت كل غرفة  138كذلك نجد ان من خلال ما تقدم في نص المادة  -

 5وان فض الاختلاف بينهما ان حدث يؤكل للجنة المتساوية الاعضاء .

                                                             
ه 1438ذو القعدة عام 30الصادر في  49النظام الداخلي لمجلس الامة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد 1
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التي نصت على  12-16نون العضوي من القا40لقد اكدت ذلك ايضا نص المادة  -

كن لم ي :"يمكن للرئيس خلال المناقشة مادة ،ان يعرض للمصادقة جزءا من النص اذا

 موضوع ملاحظات او توصيات من اللجنة.

مثل تالتي وتقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم او الاحكام محل الخلاف  -

      ".   الى اللجنة المتساوية الاعضاء راي المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة

ص ى نصوومنه نستنتج من خلال هذه المواد ان لمجلس الامة صلاحية تقديم التعديلات عل

 باشرةالمشاريع المحال على عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني وذلك بطريقة غير م

 اي عن طريق اللجنة المتساوية الاعضاء .

 قديم التعديلات ودراستها  الفرع الثالث :اجراءات ت

ها تشير نجد 73و72و71في المواد  2017بالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الامة لسنة 

 لية يجبالتا الى اجراءات تقديم التعديلات ودراستها حيث نستنتج من هذه المواد الاجراءات

عرض فقة بان يكون اقتراح التعديل محرر باللغة العربية وفي شكل مادة قانونية ومر

من المادة  3الاسباب وايضا ان يخص التعديل ادراج مادة جديدة وهذا ما نصت عليه الفقرة 

غة بالل من النظام الداخلي لمجلس الامة حيث: "يجب ان يكون اقتراح التعديل محررا 71

 مواد العربية ،في شكل مادة قانونية ،مرفقا بعرض الاسباب ،وان يخص مادة واحدة من

 ة".اقتراح المودع ،او له علاقة مباشرة به ، ان تضمن ادراج مادة جديدمشروع او 

ساعة من  24كذلك ان يودع اقتراح التعديل من قبل جميع اصحابه ،وان يوزع في اجل 

الشروع في المناقشة للنص محل التعديل ،وقد اشترط المؤسس على من يوقع على اقتراح 

التعديل عدم سحبه لتوقيعيه بعد ايداع اقتراح التعديل وهذا ما جاء في نص الفقرة الاولى و 

 1من النظام الداخلي لمجلس الامة.  27الثانية من المادة 

دوب التي نصت على :" يوقع اقتراح التعديل من قبل جميع اصحابه ،ويودع من قبل من

شروع ( ساعة من ال24اصحابه، او من ينوب عنه من المتوقعين ،في اجل اربع وعشرين )

 في المنافسة العامة لمشروع او اقتراح القانون محل التعديل .

 وقع سحب توقيعه بعد ايداع الاقتراح التعديل."لا يمكن اي م

 72دة البث في قبول او رفض التعديلات شكلا من قبل مكتب المجلس ونصت على ذلك الما

 رفضهاومن النظام الداخلي في فقرتها الثالثة" يبث مكتب المجلس في قبول التعديلات 

 شكلا".
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صحابه دوب ارا معللا ويبلغ الى منيصدر المكتب في حالة عدم القبول لاقتراح التعديل قرا

بول اقتراح قمن النظام الداخلي المذكور اعلاه :"وفي حالة عدم  72فقرة ثالثة من المادة 

 التعديل يكون قرار المكتب محللا ويبلغ الى مندوب اصحابه".

فة الى الإضااما في حالة قبول التعديلات تحال على اللجنة المختصة ،وتبلغ الى الحكومة ب

 زيعها على اعضاء .تو

 . ثانيا :على مستوى اللجان المتخصصة

ي ة التبعد قبول مكتب المجلس لاقتراحات التعديلات يتم احالتها الى اللجان المتخصص

اء يدورها تقوم بدراسة هذه التعديلات وذلك مع ابلاغ الحكومة وتوزيعها على اعض

لاولى الذكر وذلك في فقرتها من النظام الداخلي السالف ا 73،المجلس حسب نص المادة 

وتبلغ ،ختصة والثانية التي نصت على :"تحال اقتراحات التعديلات المقبولة على اللجنة الم

 الى الحكومة ،وتوزع على اعضاء المجلس.

تدرس هذه التعديلات من قبل اللجنة المختصة مع مندوبي اصحابها او من ينوب عنهم من 

 1الموقعين عضوا ممثل الحكومة ."

لجلسة في ا بعد دراسة اللجنة المختصة لهذه التعديلات يقوم اعضاء المجلس التصويت عليها

 من النظام الداخلي لمجلس الامة )السالف الذكر( . 3/73العامة الفقرة 

ملاحظة : يمكن للحكومة او مكتب اللجنة المختصة او مندوب اصحاب اقتراح القانون 

يلات في اي وقت ،قبل التصويت على المادة او المواد ،حسب الحالة ،تقديم اقتراحات التعد

 2في فقرتها الاخيرة . 73محل التعديل وهذا ما اشارت اليه المادة 

ي فالفرع الثاني : المبررات السياسية والاسس القانونية لحق مجلس الامة 

 .2016التعديل في ضوء المراجعة الدستورية لعام 

 الامة الحق اقتراح التعديلات:اولا المبررات السياسية لنح مجلس 

ان المتداول بين النخب الوطنية باي انشاء مجلس الامة جاء في اطار تقوية سلطة الدولة 

،وتعزيز مؤسساتها الدستورية ،وتكريسا لديموقراطية تمثيلية اكثر توازنا وتكاملا، تحقيق 

بدا الاقناع العام للتمثيل الشعبي لقوى بصورة شاملة ومتوازنة ،كما يساهم في تجسيد لم

المباشر السري والتمثيل الغير المباشر والتحسين بهدف تحقيق وجود فعلي لمختلف فئات 
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شرائح الامة والشعب وذلك لتحسين الاداء البرلماني تشريعا والرقابة كما جاء في كلمة 

 1الرئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات و المجلس الشعبي الوطني.

اسبة ث بمنذا الطرح يعتبر مجلس الامة صمام امان ومكبح لإيقاف كل انزلاق قد يحدوفق له

 ث تعتبري ،حيالتفاعلات الدستورية والسياسية بين اعضاء الجهاز التنفيذي والجهاز التشريع

 من دليل على قيام المجلس بهذه المهمة .  3/4نسبة 

هذا النصاب للمصادقة بالأغلبية تمت مراجعة  2016ولكن في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 2016.2الخامسة من التعديل الدستوري 138المطلقة فقط وهذا ما اكدته نص المادة 

تي ية الوهذا ما يؤدي الى طرح التساؤلات عن الغاية من ذلك وعن لب التحولات الدستور

ع في شريلتتعرفها الجزائر حاليا ،بحيث منح للغرفة العليا في البرلمان حق المبادرة با

 مجالات محددة لذلك حق التعديل كما جاء في عدة خطابات رسمية ومناسبات لرئيس

عد ت، حيث 2016الجمهورية والاهم ما جاء في عرض اسباب مشروع التعديل الدستوري ل

سة ب مدرهذه الاعمال التحضيرية من اهم الوثائق المساعدة في تفسير النص الدستوري حس

 الشرح على المستوى.

د كد السيمة اناسبة الملتقى الدولي الذي انعقد بالجزائر حول الدور التشريعي لمجلس الاوبم

ص عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة الجزائري بان :" دراسة مجلس الامة للن

 لشعبياالتشريعي ليست باي حال من الاحوال اعادة النظر او مراجعة لمقام به المجلس 

دقيق تبع الالامة في نهاية المسلك النص التشريعي يجعل منه المالوطني، وان تموقع مجلس 

 قاربةلمختلف جوانب واشكالاته والبدائل المطروحة من قراءة متأنية وعميقة للنص وم

 يقة".ة الضتوفيقه لما تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للامة بعيدا عن النضرة الحزبي

الساحة السياسية دليل على تحول ونقلة نوعية  ان هذه التطورات والمستجدات الجديدة في-

في الحياة البرلمانيين لا سيما ان هذا التحول من الناحية السياسية هو قاطيعة مع التساؤلات 

ان 3التي ما فتئت بعض النخب السياسية من الموالاة او المعارضة على حد سواء تطرحها 

 عليا بدونهذا التساؤل يتمحور عن الجدوى من تأسيس الغرفة ال

اعطاء لها ادوات فعلية للمشاركة في الحياة البرلمانية في شقيها التشريعي او الرقابي ،شكل 

جدي ،حسب رايهم ،مما دفع النخبة السياسية في مرحلة معينة ان تنقسم الى اتجاهين 

 رئيسيين اتجاه كلاسيكي ينادي بإلغاء الغرفة العليا والالتقاء او العودة الى نظام الغرفة

الواحدة ومن القائلين وهذا الطرح رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا في دوارات 

                                                             
 2016مارس  26الشعب الجزائرية ،سنة يومية لي ،حق مجلس الامن في التعديل ،بخالد ش 1

 من التعديل الدستوري ،مرجع سابق . 138انظرالمادة   2
 حق مجلس الامة في التعديل ،مرجع سابق  شبليخالد   3
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وتصريفات صحفية وبعض اساتذة القانون العام مستدلين ببعض التجارب المقارنة التي 

عرفت تراجع الاخذ بنظام البيكاميرالية الية لصالح نظام الغرفة الواحدة او تحت دريعة ان 

العليا حاليا قد زالت والتالي الاستغناء عنها او بحجج اقتصادية او العلة من وجود الغرفة 

 مالية.   

 ثانيا: الاسس والاسانيد القانونية لحق مجلس الامة في التعديل

من  من الدستور صراحة على تمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون 112نصت المادة 

ون السيادة في اعداد القان وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وله غرفتين

 والتصويت عليه".

 لبرلمانهمة امن خلال هذه المادة نستنتج ان السيادة في اعداد والتصويت على القانون من م

الى  وبالتالي يعطي لمجلس الامة التدخل في كل مراحل العمل التشريعي من المبادرة

 المصادقة مرورا على حق التعديل .

اس وعدم بمس2016وري في تعليله لفحوى التعديل الدستوري وقد استند المجلس الدست

جاء ريع ،بتوازن المؤسسات الدستورية في حالة تكريس حق مجلس الامة في المبادرة بالتش

 المتعلق بمشروع القانون المتضمن 2016جانفي  28المؤرخ في 16-01في رايه رقم 

يما عد تدعلأعضاء مجلس الامة يالتعديل الدستوري "ان منح الحق في المبادرة بالقوانين 

قا يه طبلدور مجلس الامة وتجسيد للمهام التي حولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفت

 من الدستور".98لمضمون المادة 

فيه كل  لتحديد الاطار العام الذي يتدخل 2016من دستور 138-137-136وقد جاءت المواد 

 من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.

لتنظيم شرة باخلال هذه المواد المضافة حديثا قد منح لأعضاء مجلس الامة لها علاقة مبامن 

 المحلي نظرا للطابع المميز لشكلية مجلس الامة.

و ق تبع احاهو  واذا اخذنا جدلا بان الحق في التعديل هو شكل من اشكال المبادرة بالقوانين-

او  لامة الحق في تعديل اقتراحاتهو حق مشتق مترتب عن حق المبادرة فان المجلس ا

 عدل .عن الدستور الم137مشاريع القوانين المتعلقة بالمجالات المذكورة في المادة 

علق ذاته يتائم باما الاتجاه الثاني يأخذ بالطرح القائل بان الحق في التعديل هو حق مستقل ق

من 112ن المادة بعملية اعداد النص التشريعي والمنصوص عليها في الفقرة الثانية م

 الدستور المعدل .
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صوت ص الم)سالفة الذكر( فان مجلس الامة له الحق في تقديم اقتراحات تعديل جميع النصو

لتعديل اانية عليها عليها ابتداءا من الغرفة الاولى وهذا الجدل الفقهي الذي دار حول امك

ثلثي لحدد ن النصاب المالمتاحة على مستوى اللجنة المتساوية لأعضاء كما ان الاستغناء ع

اعضاء مجلس الامة للمصادقة على النصوص الصوت عليها من قبل المجلس الشعبي 

ي فالوطني هو مؤشر واضح وجلي منح مجلس الامة مركز فعال في الحياة البرلمانية 

 الجزائر.

فبدل ان يمنح لمجلس الامة صلاحية تعطيل النصوص بل اصبح دوره تنقيح واثراء 

خلال اقتراح التعديلات او ما يمكن ان نصطلح عليه الاختصاص التشريعي النصوص من 

  1. 2016الباطني لمجلس الامة في ضوء المراجعة الدستورية لعام 

 المطلب الثاني حق حل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان

هذا ما ريع وبما ان الجزائر تأخذ بنظام الغرفتين واعطاء صلاحية لكا منهما في مجال التش

ر لامة امجلس امرأيناه سابقا ،ولكن اتفاق الغرفتين المتمثلتين في المجلس الشعبي الوطني و 

ن حيث اءا ممستحب غير انه ليس بالأمر الايدي ذلك انه احيانا ما يثير اشكالا بينهما سو

 الصياغة او من تقديم تعديل لا يقبله المجلس الثاني والعكس صحيح.

نة اللج س الدستوري الجزائري الية لحل هذا الخلاف والمتمثلة فيولهذا فقد رصد المؤس

 المتساوية الاعضاء والتي تستدعى هذه الاخير من قبل الحكومة .

 عملهاومن خلال هذا المبحث سنتعرف على شروط تأسيس هذه اللجنة في )الفرع الاول( و

 في )الفرع الثاني( .

 ة الاعضاء: الفرع الاول : شروط تأسيس اللجنة المتساوي

جلسين الم ان مهمة اللجنة المتساوية الاعضاء تتمثل في تسوية الخلاف القائم بين

ة ياديحولذلك فالمؤسس الدستوري او كل مهمة طلب اجتماع هذه اللجنة الى هيئة 

 تعودفحيث تقتصر مهمتها في تحريك الية العمل ،اما بخصوص التركيبة البشرية 

 الى البرلمان بغرفتين .

 اولا :اختصاص الحكومة باستدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء:  

                                                             
 2016راجعة الدستورية لعام ،حق مجلس الامة في التعديل دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري والم شبليخالد  1

 .2016مارس  29،يومية الشعب الجزائرية ،الثلاثاء 
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دوث ح( :وفي حالة 6من التعديل الاخير في الفقرة السادسة ) 138جاء في نص المادة 

اء ن اعضمخلاف بين الغرفتين ،يطلب الوزير الاول اجتماع لجنة متساوية الاعضاء تتكون 

كام محل ( يوما لاقتراح نص يتعلق بالأح15من كلا الغرفتين في اجل اقصاه خمسة عشرة )

 الخلاف.

نجد من خلال هذه المادة ان الدستور الجزائري قد منح سلطة استدعاء اللجنة المتساوية 

الاعضاء للاجتماع يشكل افرادي للوزير الاول ،وهذا ما يعطي سلطة مطلقة للحكومة 

هذه المادة السالفة الذكر نجد  )الوزير الاول ( في استدعاء هذه اللجنة الا انه وبتحليل نص

المشرع ، قد وضع حدا للوزير من اجل طلب استدعاء هذه اللجنة وذلك بتحديد اجل اقصاه 

 1( يوما هذا بالنسبة للنص الدستوري.15خمسة عشرة )

الذي يحدد  16/12من القانون  88اما بالنسبة للقانون العضوي والمتمثل في نص المادة 

الوطني ومجلس الامة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين تنظيم المجلس الشعبي 

 2الحكومة فلم بان نذكر اي اجل بخصوص ممارسة الوزير لحقه في الاستدعاء اللجنة.

ان اعطاء الوزير الاول حق المبادرة بطلب تشكيل اللجنة يعتبر ميزة على اعتبار ان 

جلسين والحياد بعدم تخويل احدهما او كلاهما المؤسس الدستوري التزم بمبدأ المساواة من الم

 3حق طلب تشكيل اللجنة . 

 ى حسنويرجع البعض سبب اسناد هذه السلطة الى الوزير الاول كونه المكلف بالسهر عل

الدستوري  في فقرتها السادسة من التعديل 99سير الادارة العمومية ،ذلك سبب نص المادة 

 لتدخلاى صدور اي قانون وبالتالي يمنحه الحق في وبالتالي فهو الاكثر حرصا عل 2016

 في حل الخلاف.

ولكن بالرجوع الى نفس الفكرة من نفس المادة نجد ان الاجل القانوني لاستدعاء اللجنة يكون 

(يوما لاقتراح نص تتعلق بالأحكام قبل الخلاف ان هذا الاجل لم يتم 15خلال خمسة عشرة )

يوم من تاريخ اثارة  15،لكن التعديل الاخير للدستور فحدده مدة ..........تحديده مسبقا في 

الخلاف هذا جهة ومن جهة اخرى لم يحدد المشرع جزاءا في حالة عدم استدعاء الوزير 

للجنة في هذه المدة وبالتالي يمكن للحكومة ان تتجاوزه وتبقى هنا سلطة الوزير الاول مطلقة 

  4وله كامل الحرية .

                                                             
 .2016من التعديل الدستوري 138انظر المادة 1
بن الشيخ نوال :سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء كآلية لحل الخلاف التشريعي من غرفتي البرلمان في الجزائر  2

 .98،ص2017،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،جانفي 16،ع،دفاتر السياسة والقانون 
 .124سعاد عمير ، الوظيفة التشريعية لمجلس الامة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص 3
 .99-98بن الشيخ نوال :سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء ،المرجع السابق ،ص ص 4
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تم على الذي يوالاول سلطة تقديرية في تحديد نوع الخلاف القائم بين الغرفتين كذلك للوزير 

 اساس طلب اجتماع اللجنة ،وهنا نميز بين نوعين من الخلاف:

مه احكا الخلاف البسيط: فهو يخص مسائل تقنية متعلقة بالصياغة اللغوية او ترتيب -

 من حيث الشكل هنا يقوم باستدعاء اللجنة.

ي : مرجعيته التباين بين الركائز الاساسية لكل من الغرفتين الخلاف الجوهر- -

واختلاف الانتماء السياسي للأغلبية المطلقة الموجودة صمتها فانه يتنازل عن النص 

 1ويتجاهله بعدم تقديم طلب اجتماع اللجنة.

 ثانيا :التركيب البشرية للجنة المتساوية الاعضاء:  -

 لوظيفيةقة االغرفتين ،والقانون العضوي المنظم للعلا بالرجوع الى النظام الداخلي لكل من

جد نلحكومة ان وابين البرلمان والحكومة نجد ان التركيب البشرية للجنة المتساوية بين البرلم

ء اعضا ان التركيب البشرية للجنة المتساوية الاعضاء تتحد بعدد مثلي كل غرفة بعشرة

ن م 88لمادة اجلس الشعبي الوطني :طبقا لأحكام من النظام الداخلي للم 65فنسبة نص المادة 

 علاقةالقانون العضوي التي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذا ال

للجنة اس في الوظيفية بينهما بين الحكومة ،يعين مكتب المجلس الشعبي الوطني ممثلي المجل

بينهم  ن اللجنة المختصة مناعضاء على الاقل م 5المتساوية الاعضاء ويكون من بينهم 

 اعضاء احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب . 5رئيسها ويعين 

من القانون  89من النظام الداخلي لمجلس الامة على :"طبقا لأحكام المادة  87ونصت المادة 

المذكور اعلاه يضبط مكتب المجلس قائمة ،ممثليه العشرة في اللجنة  12-16العضوي رقم 

 2الاعضاء..." المتساوية

في نصها: يحدد عدد ممثلي كل غرفة  12-16من الق.ع 89وهذا ما تشير اليه نص المادة 

 3في اللجنة المتساوية الاعضاء بعشرة اعضاء"

ء لاعضااان المؤسس الدستوري من خلال المواد حدد نصاب كل غرفة في اللجنة المتساوية 

 والتقني . (اعضاء وذلك تحقيقا لمبدا التمثيل السياسي10ب)

محل  فالتمثيل التقني هو اشتراط ضرورة تمثيل اعضاء اللجنة المختصة بدراسة النص-

ل ( من كل غرفة وذلك من اجل تسهي5الخلاف بحيث لا يقل عدد هؤلاء الاعضاء عن )

 أ علىمهمة اللجنة والوصول الى نص موحد في اقرب الآجال ولقد تم احترام هذا المبد

 ثر من مستوى المجلس الشعبي الوطني .مستوى مجلس الامة اك

                                                             
 126،ص2009الجزائر عين ميلة ،،د،ن،د،ط، في الجزائر ،دار الهدى  سعاد عمير ،الوظيفة التشريعية لمجلس الامة 1

 من النظام الداخلي لمجلس الامة ،مرجع سابق . 87المادة  2
 ،مرجع سابق.12-16من القانون العضوي  89المادة  3
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سة بدرا وذلك على اساس اسلوب الانتخاب لاختيار ممثليه و اللجنة المتخصصة التي تقوم

عبي س الشالنص محل الخلاف بانتخاب ممثليها في اللجنة المتساوية الاعضاء بخلاف المجل

 ة .الوطني الذي يكون اختيار ممثليهم اختصاص مكتبه دون اللجنة المختص

جان ي اللوحسنا فعل المشرع لقصر حق التمثيل على اللجنة المختصة بدراسة النص دون باق

مثيل ا التالاخرى ،في تلك التي كانت محل استشارة في الموضوع ،وذلك حتى يتم تجسيد مبد

 التقني. 

من  لنسبيااما مبدا التمثيل السياسي ،فيتجسد من خلال اعتماد المجلسين اسلوب التمثيل 

 لال تمثيل كل المجموعات البرلمانية على مستوى المجلسين .خ

وهو التمثيل الذي من شانه ضمان اشتراك هذه الاخيرة في تكوين اللجنة المتساوية 

 1الاعضاء.

وضمانا لذلك لمثيل المتساوي من الغرفتين في اللجنة رصد عددا من الاعضاء الاحتياطيين 

( اعضاء من 5الغائبين قدر عددهم بخمسة )من كل غرفة من اجل استخلاف الاعضاء 

من النظام الداخلي لمجلس الامة والمادة  87غرفة حسب ما تضمنه الفقرة الاولى من المادة 

 2من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني الذكور المبين اعلاه.  65

تماع لها اما بخصوص المكتب المنظم لعملها فتنتخبه اللجنة من بين اعضائها عند اول اج

،حيث ينتخب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة التي تجتمع فيها اللجنة ،وفي المقابل ينتخب 

النائب من ضمن اعضاء الغرفة التي تجتمع فيها اللجنة، وفي المقابل ينتخب النائب من 

  3ضمن اعضاء الغرفة الاخرى ،اما المقررين فيتم اختيارهم من كل غرفة واحد.

ي متمثل فا والشكيلة اللجنة المتساوية الاعضاء تستأنف هذه الاخيرة عملهبعد الانتهاء من ت

ي وله فارساء نص توفيقي يحل محل الاحكام والنص الذي قام شانه الخلاف وهذا ما ستنا

 المطلب الثاني.

 .الفرع الثاني :عمل اللجنة المتساوية الاعضاء ،في حل الخلاف التشريعي

المتساوية الاعضاء يتمثل في محاولة الوصول الى حل الخلاف  كما قلنا سابقا ان عمل اللجنة

القائم بين غرفتي البرلمان ولهذا اثناء عملها فهي تقوم بمرحلتين المرحلة الاولى تتمثل في 

دراسة النص محل الخلاف وسلطة اللجنة وهذا ما سنتناوله في )الفرع الاول( اما المرحلة 

 صل اليها اللجنة وهذا في )الفرع الثاني( . الثانية فهي مجمل النتائج التي تتو

                                                             
 .128سعاد عمير ،الوظيفة التشريعية لمجلس الامة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص  1
 من النظام الداخلي لمجلس الامة . 87المادة انظر  2
 .129سعاد عمير ،الوظيفة التشريعية لمجلس الامة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص 3
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 .اولا :سلطة اللجنة المتساوية الاعضاء في دراسة حل الحل الخلاف

ان سلطة اللجنة المتساوية الاعضاء تنحصر على دراسة الاحكام حل الخلاف وذلك دون ان 

عليه او يتعداه الى غيرتها بحيث تملك سلطة الابقاء على النص كما هو او ادخال التعديل 

الغاء النص تماما ،فاللجنة المتساوية الاعضاء غير ملزمة بتعديل لجميع الموارد المتعلقة 

  1بالخلاف.

 : الابقاء على النص كما هو-1

 هذا يبينيئا وشمعناه ان اللجنة المتساوية الاعضاء عند احالة النصوص عليها محل الخلاف لا تغير فيه 

ء على الإبقاالتي احيلت على اللجنة المتساوية الاعضاء ،فإنها قامت بمن خلال الاحكام محل الخلاف 

 بعض المواد كما وردت اليها وهي:

،من نص القانون الاساس لعضو البرلمان الذي 04،07،16،24،25،32،38،43المواد

 .2000اوث  16عرض على اللجنة المتساوية الاعضاء في اول اجتماع لها يوم 

لدراسة الاحكام محل 2002ديسمبر  11الاعضاء التي انعقدت يوم كذلك اللجنة المتساوية 

الخلاف من نص القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء رات اللجنة انه من 

كما جاءت في النص المصوت عليه من طرف 01،09،74الضروري الابقاء على المواد 

  2المجلس الشعبي الوطني.

بخصوص هذه الاحكام يظهر عملها بشكل بطيء فمثلا  نلاحظ من خلال اجتماع اللجنة

 26رفض مجلس الامة لبعض المواد من القانون الاساسي لعضو البرلمان بتاريخ 

،الفارق  2000اوث 16،في حين اجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء بتاريخ 1998نوفمبر

لا بعد مرور سنة ومتعة اشهر الخلاف بين المجلسين ابين التاريخين كبير ،اي انه لم يتم الحسم في 

     3( مواد كما صوت عليها المجلس الشعبي الوطني.8تقريبا في الاخير قررت اللجنة الابقاء على ثماني )

(  مواد من القانون 5رفض مجلس الامة المصادقة على خمس) 1999 جويلية 29وبتاريخ 

،اي بعد اكثر 2002سبتمبر11الاساسي للقضاء ،واجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء ،يوم 

   4( مواد ،وقدمت تعديلات تخص ما تبين.3(سنوات واصت بالإبقاء على ثلاث )3من ثلاث )

 :تعديل بعض المواد 2

                                                             
هداني عبد القادر عبد السلام سالمي، تسوية الخلاف يساهم لمجلس البرلمان في النظام الدستوري قبل وبعد التعديل  1

 . 106،جامعة زيان عاشور ،الحلقة ص2جتماعية ،عددمجلة العلوم القانونية والا 2016الدستوري 
 107المرجع نفسه ،ص 2
سالمي عبد السلام، فعالية اللجنة المتساوية الاعضاء في حل الخلاف بين الغرفتين في النظام الدستوري الجزائر ،جامعة  3

 . 249الحلقة،ص
 249المرجع نفسه ،ص 4
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ية لمتساواالواردة ضمن الاحكام حل الخلاف هي صفة بارزة لعمل اللجنة ان تعديل المواد 

مر هو الاالاعضاء وذلك قصد ايجاد صيغة توافقية يمكن ان تخص بموافقة كلتا المجلسين و

 الذي حدث في عديد المرات تذكرها على التوالي :

ية الاعضاء لمتساومن نص القانون المتعلق بالطاقة في اجتماع اللجنة ا41تعديل المادة  -ا

ياغة بمقر المجلس الشعبي الوطني حيث تم الاتفاق على اعادة ص1999جوان 12،بتاريخ 

 منه.41المادة 

 كر.من نص القانون المتعلق بعضو البرلمان السالف الذ 31،33،42تعديل المواد  -ب

سبة من نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم القضائي وذلك بمنا27-24تعديل المواد  -ج

 1 .2003جانفي  31انعقاد اللجنة المتساوين الاعضاء بتاريخ 

 الغاء بعض المواد:  -3

يمكن للجنة المتساوية الاعضاء اثناء مناقشتها للنص محل الخلاف ان تغلي مادة او مجموعة 

من قانون العضوي  117موادرات بانها غير ضرورية فمثلا قامت اللجنة بإلغاء المادة 

 2ن الاساسي للقضاء السالف الذكر.المتضمن القانو

 ثانيا :نتائج اللجنة المتساوية الاعضاء:

محل  اكيد كغيرها من اللجان اثناء انهاء عملها فهي تتوصل الى نتائج بخصوص دراسة

 ى الىالخلاف المعروض عليها والوصل الى نص توفيقي يحظى بموافقته اعضاء اللجنة اد

 محل الخلاف فهذا ما سيتم التفصل فيه. عدم توصلها الى حل توفيقي للأحكام

 توصل اللجنة المتساوية الاعضاء الى حل توفيقي للاحكام محل الخلاف: -3

رض في فقرتها السابعة على :"تع 2016من التعديل الدستوري لسنة  138نصت المادة 

 الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ...."

السالف الذكر على :"تعرض الحكومة 12-16العضوي من القانون  96ونصت كذلك المادة 

النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه ،طبقا للإجراء 

 3من الدستور "   138المنصوص عليه في المادة 

                                                             
 .107ابق ،صمداني عبد القدر عبد السلام سالمي ،المرجع س 1
 107المرجع نفسه ،ص 2
 .2016من التعديل الدستور  138المادة انظر  3

 .12-16من القانون العضوي 96المادةانظر 
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،فما  واضح يلاحظ من خلال المادتين انه ما يثير الانتباه هو لفظ :"تعرض الذي يبرد غير

على  مقصود بعبارة تعرض الحكومة النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاءهو ال

 الغرفتين المصادقة عليه ؟.

هي يقصد به تبليغ الحكومة وارسالها النص الذي توصلت اليه اللجنة ام انه يقصد به ان تقوم 

  1امام كل غرفة؟–قراءته –الحكومة بعرض النص 

 ئيس اللجنةلي للمجلس الشعبي الوطني على انه:" يسلم رمن النظام الداخ67لقد نص المادة 

لذي جلس االمتساوية الاعضاء في مقر المجلس الشعبي الوطني تقرير اللجنة الى رئيس الم

 يبلغه الى رئيس الحكومة".

متساوية من النظام الداخلي لمجلس الامة نصت على :سلم رئيس اللجنة ال 89اما المادة 

وزير لى الالامة تقرير اللجنة الى رئيس المجلس الذي يلغى يدوره الاعضاء في مقر مجلس ا

 الاول."

من خلال هذه المواد يتضح ان تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء تبلغ من رئيسي الغرفتين 

 2الى الحكومة وليس العكس ،وهنا يقيد سلطة الحكومة في اعادة النص للغرفتين.

ة ي هيئاء ليست هيئة من خارج البرلمان وانما هوباعتبار ان اللجنة المتساوية الاعض

 ها يخضعدت فيبرلمانية بحثه بمجرد الانتهاء من عملها وتسليمه الى رئيس الغرفة التي انعق

 هذا النص لنفس الاجراءات العادية في الغرفتين الى حيث المصادقة عليه.

للتصويت بحيث  اما دور الحكومة فيمثل عرض النص على الغرفتين في الجلسة المخصصة

يتولى وزير العلاقة مع البرلمان قراءة النص المتوصل اليه من طرف اللجنة المتساوية 

 12.3-16من ق.ع 96الاعضاء ما يدعم هذا القول نص المادة 

ا النص المادة من الدستور التي جاءتها تعرض الحكومة هذ 138بالرجوع الى نص المادة 

ما حكومة كلى المكن ادخال اي تعديل عليه الا بالموافقة ععلى الغرفتين للمصادقة عليه ولا ي

 .12-16من ق.ع. 96نصت عليه كذلك المادة 

تبث كل غرفة اولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله مع مراعاة 

الاولوية عند اعادة النص للغرفتين لأجل المصادقة عليه ،يعرض النص الذي اعدته اللجنة 

                                                             
 .108هداني عبد القادر عبد السلام سالمي ، تسوية الخلاف بين المجلسين البرلمان ،المرجع السابق ،ص 1

 
 الوطني .من النظام الداخلي المجلس الشعبي 67المادة  انظر 2

 من النظام الداخلي لمجلس الامة . 89المادة انظر 
مداني عبد القادر عبد السلام سالمي ، تسوية الخلاف بين مجلس البرلمان في النظام الدستوري الجزائر قبل وبعد  3

 . 87،مجلة البحوث السياسية والادارية ،جامعة الخلفي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ص2016
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المتساوية الاعضاء المتعلق بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي على مجلس 

ا باقي في المجالات تتعرض على المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة الامة اولا ام

بالإدخال التعديل على النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء وهذا يرد عليها شرط 

واحد هو موافقة الحكومة على التعديلات وعلى هذا الاساس يمكن القول بان الحكومة قد 

هذا  من جهة ومن جهة اخرى تبقى امكانية إدخال  اصبحت شريكا بالتساوي مع البرلمان

التعديل محدودة جدا على اعتبار ان اشتراط موافقة الحكومة يهدف اصلا  الى الابتعاد عن 

 1ادخال التعديلات. 

 عدم توصل اللجنة الى حل توفيقي: -4

ن وقد تفشل اللجنة المتساوية في ايجاد حل توفيقي بخصوص النص محل الخلاف بي

 ما.وبالتالي فان فشلها هذا يؤدي الى استمرارية الحالات وبقائه قائ المجلسين

وحين جهة اخرى فان اللجنة المتساوية الاعضاء ينتمي علما بمجرد ان تقدم تقريرها الى 

 12-16من القانون العضوي  95رئيس الغرفة تأتي انعقدت فيها هذا ما جاء في المادة 

بما 2الاعضاء ،نص حول الحكم او الاحكام مدخل الخلافيقترح تقرير اللجنة المتساوية 

يفيد ان تقرير اللجنة يجب اي يحمل هذا النص التوافقي الذي يعتبر انتزاحا لحل الخلاف 

او تقرير وهو الامر الذي يطرح اشكالية عدم التوافق حول النص مما يمنع على اللجنة 

  3التوافق.المتساوية الاعضاء ان تضمن تقريرها اي تبرير لعدم 

فقد تنبه المشرع الدستوري لهذا الامر وهذا  2016هنا ومن خلال التعديل الاخير لسنة 

التي نصت 2011من التعديل الدستوري  138من خلال نص الفقرة السادسة من المادة 

( خمسة عشرة يوما ،وبالتالي فعلى اللجنة 15على :"....وتنهي اللجنة نقاشها في اجل )

خلال الاجل المحدد سواء بإعدادها لتقرير الذي يحمل حلا واقتراحا لنص ان تنهي عملها 

  4يتعلق بمحل الخلاف اولا يحمل نص.

 تفعيل الكلمة الاخيرة للمجلس الشعبي الوطني: -5

ني من ان مكن الدستور المجلس الشعبي الوط 138بالرجوع الى الفقرة السابعة من المادة 

ته ي اعدلة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذيفصل نهائيا في الخلاف في هذه الحا

 لي:ياللجنة المتساوية الاعضاء او بالنص الاخير الذي صوت عليه حيث جاء فيها ما 

                                                             
 .109عبد القادر عبد السلام سالمي ،تسوية الخلاف بين مجلس البرلمان، المرجع السابق ،صمداني  1
 .12-16من القانون العضوي  95انظرالمادة  2
 .110مداني عبد القادر وسالمي عبد السلام ،تسوية الخلاف بين مجلسين البرلمان المرجع السابق ،ص 3
 .204من التعديل الدستوري  138المادة  4
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"في حالة استمرا الخلاف بين الغرفتين ،يمكن للحكومة ان تطلب من المجلس الشعبي 

لنص الذي اعدته اللجنة الوطني الفصل نهائية وفي الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني با

 1المتساوية الاعضاء او ،اذ تعذر ذلك بالنص الاخير الذي صوت عليه.

ان اعطاء الكلمة الاخيرة للمجلس الشعبي الوطني يعتبر من اسهل الطرق التي مكن من 

سلبي  2خلالها حل الخلاف بين المجلسين وكذلك في اسرع وقت غير انه من جهة فله تأثير

 وبالتالي سوف يضرب اغلب الركائز التي انشا عليها هذا الاخير.على مجلس الامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

ل التعدي جهات في نهاية الفصل المتعلق بحق التعديل المبادرة التشريعية توصلنا الى ان منح

نون لم تكن كلها على اساس نص دستوري وانما هناك من تم النص عليه صراحة في القا

 العضوي وهو الاساس المتعلق لمنح حق في التعديل. 

المبادرة التشريعية الذي يعتبر  وايضا اضافة الى الحق الممنوح لمجلس الامة في تعديل

الجديد الذي اتى به القانون العضوي بصفة ضيقة وفي مجالات حصرية وهي نفس 

المجالات التي منحلها حق في المبادرة ،وايضا سيطرة الحكومة في حق حل الخلاف بين 

نة المجلسين من خلال الوزير الاول لهذا من خلال الوزير الاول لهذا من خلال استدعاء لج

المتساوية الاعضاء ،بالرغم من اختلاف مظاهر ممارسة مجلس الامة لحقها في تعديل 

                                                             
 .2016من التعديل الدستور  138المادة  انظر  1
 .111-110مداني عبد القادر ،وسالمي عبد السلام ،تسوية الخلاف بين مجلسين البرلمان ،المرجع السابق ص ص  2



 2016في ظل التعديل الدستوري  ةالفصل الثاني : حق تعديل المبادرة التشريعي
 

93 
 

،وبالتالي تبقى عملية مقيدة سواء من الجهات المختلفة في التعديل او من مجلات الممارسة 

 على احتكار الوزير الاول للسلطة التنفيذية اثقل كاهل البرلمان .
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 الخاتمـــة :

يمارس يكن كغيره من الحقوق لم  ،2016إن حق تعديل المبادرة التشريعية في ظل التعديل الدستوري 

تتحكم فيه سواء من حيث مجالات التشريع فيه او من حيث  وضوابطبل كانت هناك قيود ،بمطلق الحرية 

 .الجهات المخولة لها 

حق تعديل المبادرة  أن إلىمراحل التي مررنا بها تم التوصل الا الموضوع وذومن خلال دراستنا له   

ممنوحة المبادرة التشريعية وهي الأصل في صياغة النص القانوني البناء على  إلايكون  بالتشريع لا

للسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى مجلس الأمة والتي تم النص عليه في 

 . الأولالمتمثلة في الوزير  التنفيذيةالسلطة  إلى بالإضافة و 2016وري التعديل الدست

محطاتها  تبين لنا بان مساهمة  السلطة  لأهمبخصوص حق تعديل المبادرة التشريعية  وبعد دراستنا  وأما 

الدستوري الجديدة التي جاء بها التعديل  الإصلاحاتفي التشريع لا يزال له اثر فعال  بالرغم من   التنفيذية

،الا ان ذلك لم يضفي جانب المجلس الشعبي الوطني إلى الأمةمنح اختصاص التعديل لمجلس  2016لسنة 

الجديد في عملية تشريعية ،فبالرغم من ان مجلس الامة منحت له هذه الصلاحية الا انه بقي مكبلا ببعض 

 القيود والاجراءات ،والتي من شانها ان تعرقل عمله.   

 النتائج  

 ه يدستوريا يقدر ماهو منصوص عل أساسامنح حق تعديل المبادرة التشريعية لم يكن  أساسان -1

 .في قوانين العضوية 

وبالمقابل الحق في تعديل المبادرة التشريعية  أوسواء في المبادرة بالتشريع  التنفيذيةهيمنة السلطة -2

 .ضعف مبادرة البرلمان باقتراح القانون 

جانب مجلس الشعبي الوطني لم يكن بالقدر  إلىالحق في تعديل المبادرة التشريعية  الأمة منح مجلس - 3

ا من خلال تقيده ببعض ذوه التنفيذيةالسلطة  ةفي العملية التشريعية ومضاها الأخيرا ذالكافي لمساندة ه

ا ذت ممارسة لهمن حيث مجالا أوالتي تم النص عليها في النظام الداخلي للغرفتين  طالشروط و الضواب

 .الحق  

في الجانب التشريعي احتكارها المجال المالي من جهة ومن جهة  التنفيذيةمن مظاهر بروز السلطة -4

 تعديل المبادرة بالتشريع  أثناءسلطتها التقديرية في حل الخلاف القائم بين غرفتي البرلمان  أخرى

تبقى  أنها إلاقائم بين غرفتي البرلمان لحل الخلاف ال آلية بالرغم من رصد المؤسس الدستوري – 5

 إصداروتخويل المجلس الشعبي الوطني في  التنفيذيةتدخل السلطة  الأحوالكل  لأنهمساهمتها نسبية 

 . الأمةالنص وتهميش دور مجلس 

 الاقتراحات
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يعتبر  لأنهالمبادرة التشريعية يتم النص عليه في الدستور وبصراحة  حق تعديلمن المفروض منح  -1

 .بالتشريع جزء من المبادرة 

البرلمان ومنحهم السلطة الواسعة في المبادرة باقتراح القوانين وتعديلها باعتبارها  أعضاءتفعيل - 2

   .له الأصيلالاختصاص 
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